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مقدمة

الحصار المبيد الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، وتم تشديده خلال السنوات الأخيرة، كان محل إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أربعة عشر مناسبة متتالية وبالإجماع عملياً. ففي العام الماضي طالبت 182 دولة بإنهاء هذا الحصار وشجبت مجدداً تطبيقه خارج أراضي البلد الذي يفرضه، وذلك دفاعاً منها عن مبادئ وأعراف القانون الدولي.

ما تزال حكومة الولايات المتحدة تتجاهل هذه المطالب وتعزز يوماً بعد يوم مجموعة الإجراءات والقوانين الرامية لتدمير الثورة الكوبية ومنع شعبها من التمتع بحقه بتقرير المصير. من الملائم التذكير هنا بأن نهم الولايات المتحدة ورغبتها بالسيطرة على كوبا يعود عهدهما إلى لحظة نشوء الاتحاد الأمريكي ذاتها.

فمنذ ذلك الحين قامت بالعديد من الجهود لضم كوبا، وذلك عبر سبل مختلفة ومتنوعة، بدءاً من المحاولات الفاشلة لشرائها، مروراً بتحفيز ودعم القوى الإلحاقية داخل المستعمرة الإسبانية وحتى التدخل والاحتلال العسكري المباشر.

والعديد من الحكومات الأمريكية المتعاقبة على الإدارة في القرن التاسع عشر لم تعترف أبداً بكوبا المتمردة على الاستعمار. على العكس من ذلك، كلّما أتيحت لها الفرصة، كانت تعرقل وتحول دون تقديم شعبها والكوبيين المقيمين في ذلك البلد الدعم الذي كانوا يحصرون على تقديمه للقضية التحررية.

التدخل العسكري الأمريكي في عام 1898 انتزع من الكوبيين حقهم في أن يكونوا أحراراً. فهذا الحق بالسيادة، الذي استحقّوا الحصول عليه بعد ثلاثين سنة من المعركة غير المتوازية في وجه الاستعمار الإسباني، حُرم منه الشعب الكوبي عبر فرض كاريكاتير جمهورية يخضع لوصاية مذلّة بموجب ملحق دستوري –معروف باسم "إصلاح بلات"- فرضت الإمبراطورية حديثة الولادة من خلاله الاعتراف بصلاحيتها لغزو كوبا واحتلالها عسكرياً عندما ترى واشنطن ذلك ملائماً.

على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، أخضعت الإدارات الأمريكية الشعب الكوبي لهيمنتها النيوكولونيالية ولاستغلال الإرث الوطني من قبل احتكاراتها، وذلك بفضل تواطؤ وخنوع حكومات متعاقبة على السلطة وعبر فرض دكتاتوريات عسكرية همجية تخمد بقوة الحديد والنار المطالب العادلة وقناعة الشعب الكوبي في مناهضة الإمبريالية.

مع قيام الثورة الاجتماعية العميقة التي قام بها الشعب الكوبي اعتباراً من عام 1959، سرعان ما نظرت دوائر السلطة في الولايات المتحدة إلى نموذج الثورة الكوبية كتحدٍّ واضح لنيتها في الهيمنة في النصف الغربي من الكرة الأرضية وفي العالم، فدأبت إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة مع مرور السنين على حرب غير معلنة على كوبا وتشديد هذه الحرب، وهدفها إعادة فرض السيطرة الفولاذية على مصير الأمة الكوبية ومقدّراتها.

في موعد مبكّر جداً هو الثاني عشر من شباط/فبراير 1959 بدأت التحركات الرامية لتحقيق هذا المأرب. فكان أولها عدم إعادة 424 مليون دولار من احتياط البنك الوطني قام قادة الدكتاتورية الباتستية بسرقتها عند فرارهم وأودعوها في مصارف البلد الذي وفّر لهم الملجأ وجعلهم يفلتون من العقاب.

بعد ذلك بأسابيع قليلة، وفي مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، عرّف وزير الخارجية كريستيان هيرتر تلك "التحركات الأولية" بأنها "إجراءات حرب اقتصادية".

وفي وثيقة أخرى مؤرخة في السادس من نيسان/أبريل 1960، بدا أكثر وضوحاً القرار الإمبريالي بإبادة شعب كوبا الثوري. فقد تم التأكيد في تلك الوثيقة بأنه "ينبغي على وجه السرعة استخدام أي وسائل يمكن للعقل أن يتصورها من أجل إضعاف حياة كوبا الاقتصادية. [...] بغية التسبب بالجوع واليأس والإطاحة بالحكومة".

طالما شكّل هذا هدفاً مُعلَناً وخطاً يحكم سياسة الإبادة المطبَّقة ضد كوبا على يد الحكومات المتعاقبة على إدارة الولايات المتحدة وفُرضت على ثلاثة أجيال من الكوبيين. ففي ظل هذه السياسة تولّد وعاش حياتهم ثلثا المواطنين الكوبيين الحاليين. وكان على الكوبيين المعاناة والبقاء والنمو في ظل أقسى الظروف التي تفرضها القوة العظمى الوحيدة، والتي تسعى عبر هذه السياسة للقضاء على ما تمثله الأمة الكوبية من مقاومة ونموذج في الكرامة والسيادة.

عشر إدارات طبقت هذه الحرب الاقتصادية التي تنتهك القانون والأخلاق وأرغمت دولاً أخرى على الالتحاق بتلك السياسة. وقد هدّدت وقمعت مواطنين من الولايات المتحدة نفسها ومن بلدان أجنبية.

من بين القيود التي جاءت كمحصّلة للحصار يأتي أنه ليس بمقدور كوبا أن تصدّر أي منتج إلى الولايات المتحدة، ولا أن تستورد أي سلعة من ذلك البلد؛ كما لا يمكنها إقامة علاقة تجارية مع فروع شركات أمريكية في بلدان أخرى؛ ولا تستطيع استقبال سياحة أمريكية؛ ولا استخدام الدولار  في عملياتها المالية في الخارج؛ والحصول على قروض من مؤسسات مالية متعددة الأطراف أو إقليمية أو أمريكية، ولا القيام بعمليات معها؛ ولا تستطيع بواخرها أو طائراتها أن تطأ الأراضي الأمريكية.

تطبق الحكومة الأمريكية بصرامة أكبر يوماً بعد يوم قوانين الحصار ذات الأثر المتجاوِز لحدود أراضيها، وذلك بفرضها قيوداً سافرة على التجارة الدولية، وهو إطار تتشدد فيه محاصرة العمليات التجارية التي يمكن أن تكون على صلة بكوبا بطريقة أو بأخرى.

لا نهاية لقائمة الأمثلة التي تؤكد عملياً هذه الغاية، والتي شكلت دافعاً لإصدار حكومة الولايات المتحدة كل ما لزم له الأمر من مراسيم أو قوانين أو مخططات ضد كوبا، ويبرز من بينها قانون توريسيللي (1992) وقانون هيلمز-بيرتون (1996) والأشكال المتوالية والتكميلية "لخطة إلحاق كوبا" المطروحة من قبل ما تسمى زوراً "لجنة المساعدة على الوصول إلى كوبا حرة" –التي شكلها الرئيس بوش بهدف تدمير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتبناه الشعب الكوبي.

عند سؤال وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولين باول، وهو أول رئيس للجنة المذكورة، عن السياسة المتبعة تجاه كوبا، قال بأن استخدام أسلحة مثل "العزلة والعقوبات والضغوط" يسبق الخيارات العسكرية؛ مع أنه أوضح أنه "لا خيار آخر ملائم في بعض الأحيان غير استخدام القوة العسكرية".

الحصار الهمجي ولا يرحم الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة على الاقتصاد والمجتمع الكوبيين يلحق الأذى بكل واحد من مجالات وحقول نشاطات البلاد. وهذا التقرير يعالج الأضرار الأساسية التي لحقت بالشعب الكوبي خلال النصف الثاني من عام 2005 والنصف الأول من عام 2006.

كثير من هذه الأضرار جاء محصّلة التطبيق الصارم للإجراءات العدوانية والإضافية المطروحة في الخطة المذكورة لإلحاق كوبا، بما فيها استخدام القوة العسكرية وملاحقة المواطنين والشركات، ليس الكوبية فقط، وإنما من الولايات المتحدة نفسها ومن بقية أنحاء العالم.

عديدة هي الملاحقات والأعمال الانتقامية التي مورست بحق مواطنين وشركات من الولايات المتحدة ومن بلدان أخرى من العالم. فقد شُدِّدت المضايقة المالية على أي عملية اقتصادية أو تجارية كوبية في مختلف الأسواق؛ كما شُدَّد المنع والقيود المفروضة على السفر وعلى إرسال التحويلات المالية وعلى التبادل الأكاديمي في مجالات مختلفة وتفاقمت إجراءات مضايقة الاستثمارات والسياحة في كوبا.

عمل ما تسمى زوراً "لجنة المساعدة على الوصول إلى كوبا حرة"، التي وافق الرئيس الأمريكي على تقريرها الأول في السادس من أيار/مايو 2004، ترافق مع تصعيد محتدم وغير عقلاني في تطبيق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا. وقد وصلت إلى مستويات لم يسبق له مثيل ملاحقة وقمع أولئك الذين يقيمون أي نوع من العلاقات مع كوبا في مختلف مناطق العالم.

في شهر كانون الأول/ديسمبر 2005، أعلنت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، التي حلّت محلّ كولين باول في رئاسة اللجنة التي شكلها الرئيس بوش ضد كوبا، الإجراءات الإضافية الرامية لجعل الأثر السلبي للخطوات التي يتم تنفيذها بموجب الرواية الأولى من "خطة إلحاق كوبا" أكثر فاعلية.

في العاشر من تموز/يوليو 2006 عرضت إدارة بوش الرواية الثانية من الخطة المعادية لكوبا وهي من إعداد اللجنة. وتأتي تلك الخطة على ذكر إجراءات جديدة تعني مزيداً من العقوبات الاقتصادية، ومزيداً من الملاحقة لنشاطات الشركات الكوبية، وإجراءات انتقامية أكبر ضد أولئك الذي يتاجرون مع كوبا وتصعيداً لم يسبق له مثيل في الدعم المالي والمادي للأعمال الرامية للإطاحة بالنظام الدستوري الكوبي.

ومن بين الإجراءات التي يوصي بها التقرير الجديد للجنة، وهو تقرير يؤكّد على ما ورد في تقرير عام 2004 ويوسّعه، يأتي تشكل "قوة تنفيذية محددة من عدة وكالات" لملاحقة النيكل الكوبي؛ وتعزيز "مجموعة ملاحقة الممتلكات الكوبية"؛ حظر بيع كوبا معدات طبية لاستخدامها في برامج للعناية بأجانب على مستوى واسع، كالتعاون الدولي في جراحة العيون المعروف باسم "عملية المعجزة" أو في تأهيل أطباء أو في مساعدة بلدان أخرى في حالات الكوارث؛ وفرض عقوبات على الشركات التي تتعاون في التنقيب النفط وإنتاجه والشروع بتنفيذ الباب الثالث من قانون هيلمز-بيرتون على البلدان التي يفترض بأنها تساعد كوبا، مما يسمح بفتح محاكمات قضائية في محاكم أمريكية ضد شركات ومواطنين من بلدان ثالثة.

ويشمل التقرير هذه المرة بنداً سرياً، يحتوي على توصيات لم يتم نشرها لأسباب زُعم بأنها تتعلق "بالأمن القومي والتنفيذ الفعال". إن الشعب الكوبي يعرف تماماً وعانى على مدار أكثر من أربعة عقود من الزمن العواقب الهمجية لهذا النوع من الإجراءات والتحركات "السرية"، كهذه التي تخفيها اللجنة المعادية لكوبا. وقد شملت هذه الاقتراحات "السرّيّة" بدءاً من الاعتداءات العسكرية المرتزقة والأعمال الإرهابية وحتى مئات الخطط لاغتيال الرئيس فيدل كاسترو وغيره من القادة الكوبيين.

وكما تم الإثبات على نحو متكرر، فإن الحصار يصنَّف كعمل إبادة، استناداً إلى الشق (ج) من المادة الثانية من معاهدة جنيف للوقاية من جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، الموقعة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 1948، وواحداً من أعمال الحرب الاقتصادية وفقاً لما ينص عليه مؤتمر لندن البحري الموقع عام 1909. كما أنه يشكل عنصراً جوهرياً من سياسة إرهاب الدولة التي يجري تنفيذها بشكل منتظم وغير إنساني من قبل حكومة الولايات المتحدة ضد المواطنين الكوبيين بدون تمييز في الجنس أو السن أو العرق أو المعتقد الديني أو الانتماء الاجتماعي.

استناداً إلى منطلقات تحليلية أولية شديدة التحفظ، تتجاوز قيمة الضرر الاقتصادي المباشر الذي لحق بالشعب الكوبي نتيجة تطبيق الحصار الـ 86 ألفاً و108 ملايين دولاراً؛ أي ما معدّله 1832 مليون دولار سنوياً. ولا يشمل هذا الرقم الأضرار المباشرة التي لحقت بأهداف اقتصادية واجتماعية في البلاد بفعل الأعمال التخريبية والإرهابية التي يتم تشجيعها وتنظيمها وتمويلها انطلاقاً من الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى أكثر من 54 مليون دولار، ولا قيمة المنتجات التي أُحجم عن إنتاجها أو الأضرار الناجمة عن الشروط القاسية التي يتم فرضها على كوبا من أجل منحها القروض المالية.

وفي السنة الأخيرة تجاوزت قيمة الضرر الاقتصادي المباشر الذي لحق بالكوبيين نتيجة تطبيق الحصار الـ 4108 ملايين دولار.

تضرر خلال عام 2005 ما مجموعه 38 بلداً نتيجة قوانين الحصار على كوبا والتي تتجاوز حدود البلد الذي يفرضه.

الغرامات المطبقة من قبل مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) [Office of Foreign Assets Control] على مواطنين أمريكيين بسبب سفرهم إلى كوبا وشرائهم سلعاً كوبية ارتفعت بنسبة 54 بالمائة.وفي العام الماضي انخفض عدد الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة الذين سافروا من ذلك البلد إلى كوبا مباشرة بنسبة 54 بالمائة بالمقارنة مع عام 2003، وهي السنة التي لم يكن قد تم فيها بعد تطبيق القيود الإضافية التي تم وضعها اعتباراً من 30 حزيران/يونيو من عام 2004.

الضرر المباشر لحصار الولايات المتحدة المتراكم عند نهاية عام 2005

(بملايين الدولارات)

	الدخول التي أُحجم عن تلقيها مقابل صادرات وخدمات
	39,427.0

	الخسائر الناجمة عن اللجوء إلى مواقع جغرافية أخرى للتجارة
	19,592.0

	الأضرار التي لحقت بالإنتاج والخدمات
	2,866.2

	الحصار التكنولوجي
	8,483.2

	الأضرار بخدمة المواطنين
	1,565.3

	الأضرار النقدية-المالية
	8,640.2

	أثر سرقة الأدمغة
	5,533.8

	مجمل الأضرار الناجمة عن حصار الولايات المتحدة
	86,108.2


خلال النصف الأول من عام 2006، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية ما نسبته 73 بالمائة من طلبات التأشيرات التي تقدّم بها موظفون كوبيون للسفر إلى الولايات المتحدة لدوافع عمل مختلفة.

وخلال العام المالي 2006 فقط خصصت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 37 مليون دولار لعمليات البث الإذاعي والتلفزيوني غير المشروع إلى كوبا وذلك بهدف الحض على التخريب الداخلي. وقد عنى هذا الرقم ارتفاعاً يبلغ عشرة ملايين دولار بالمقارنة مع ما تم إقراره لذات الغاية عام 2004، ويمكن زيادته أكثر انطلاقاً من التحركات المقترَحة في الرواية الثانية من "خطة إلحاق كوبا".

1. تشديد الولايات المتحدة لحصارها
1.1. التحركات التي تم الشروع بها تجاه كوبا

· في الثاني من حزيران/يونيو 2005 أشار رئيس مكتب الشؤون الكوبية في وزارة الخارجية الأمريكية، كيفين وايتيكر، إلى أن "لجنة المساعدة على الوصول إلى كوبا حرة" قد تمكنت من إحراز قفزات هامة جداً في المهام المحددة ومن المقرر إحراز المزيد منها في المستقبل. وأكد بأنه قد انخفض منذ شهر آب/أغسطس 2004 عدد زيارات الأمريكيين لكوبا، وتقلصت دخول البلاد بنسبة 60 بالمائة وتم القيام بطلعات جوية أسبوعية من أجل توجيه البث التلفزيوني، وهو بث يستهدف، كما هو معروف، المساعدة على التمرد الداخلي، في ما ينتهك الاتفاقات الدولية حول استخدام الفضاء الإذاعي الإلكتروني.
· في السابع والعشرين من تموز/يوليو 2005، أبرز مساعد وزير الخارجية لشؤون النصف الغربي من العالم آنذاك، روجير نورييغا، بوقاحة منح ثمانية ملايين و900 ألف دولار خلال عام 2005 و15 مليوناً خلال عام 2006، لتنفيذ توصيات "لجنة المساعدة على الوصول إلى كوبا حرة".
· في الحادي عشر من آب/أغسطس 2005 أعلنت وزارة العدل بأن لجنة المطالبات بالممتلكات الأجنبية قد وضعت برنامجاً ثانياً حول كوبا للشركات والمواطنين الأمريكيين الذي توجد لهم مطالب جديدة ضد الحكومة الكوبية بسبب ممتلكات تم تأميمها بعد إغلاق البرنامج السابق في الأول من أيار/مايو 1967.
· في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2005 نشر مكتب شؤون النصف الغربي من العالم، التابع لوزارة الخارجية، بلاغاً حول المبادرات الرئيسية التي تنفذها إدارة بوش في القارة الأمريكية، ويأتي من بينها تبني السياسة الجديدة المتمثلة برفض منح تأشيرات العمل في الولايات المتحدة للفنانين الكوبيين الذين من شأن نشاطاتهم أن تعود بالفوائد المالية –حسب التقرير- على "نظام كاسترو". تم وضع عراقيل أكبر بعد أمام التبادل الثقافي بين الشعبين.
· في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005 عبّر كالب ماك كارّي، المعيَّن من قبل وزارة الخارجية "كمنسّق لعملية الانتقال في كوبا" وهو في الواقع الوالي الافتراضي "لتغيير النظام" في الجزيرة، أنه خلال الأشهر المنقضية بعد تطبيق "خطة إلحاق كوبا"، "أنزل تعزيز الحظر الاقتصادي خسائر بنظام كاسترو بقيمة 500 مليون دولار".
· في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير 2006 بدأ مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) عملية تدقيق في حسابات وكالات سياحية تدخل كوبا بين وجهات سفراتها هدفها فرض مناخ من الخوف الحقيقي وجعل تطبيق القيود على السفر أكثر شدة. المتحدثة باسم مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC)، مولي ميليروايز، أعلنت بأن هذا المكتب سيجري حوالي 25 عملية تدقيق مماثلة سنوياً، "من أجل ضمان احتكام وكلاء السفر لما ينص عليه القانون حرفياً، وتهذيبهم على ضرورة المحافظة على القيود سارية المفعول وتعزيز قوانين مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC)، وذلك تنفيذاً لبرنامج العقوبات المفروض على كوبا". وقد تم سحب إجازات عمل من عدة وكالات.
· في الثالث عشر من شباط/فبراير 2006 دخلت حيز التنفيذ نظم جديدة لمكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) تتعلق بنظام العقوبات الذي يطبَّق على المؤسسات المصرفية التي تنتهك التشريع الأمريكي بشأن العقوبات المفروضة على بلدان مختلفة، بما فيها كوبا. يمكن إخضاع منتهكي هذا التشريع مدني، وتقييم من قبل مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) للسلوك المنتهِك أو للتحقيق الجنائي والمحاكمة. ومع أن هذا الإجراء لا يعدّل جوهرياً النظم المعمول بها، فإنه يضغط على المصارف من ناحية تنفيذ قوانين الحصار.
· في الرابع من أيار/مايو 2006 تقدمت النائبة المعادية لكوبا، إليانا روس ليهتينين (جمهورية عن فلوريدا)، وهي خير ممثل للمافيا المعادية لكوبا في ميامي، بمشروع القانون أتش آر 5292 (HR-5292) الذي يدعو إلى "عدم استقبال الولايات المتحدة لأجانب قاموا باستثمارات تساهم بتوسيع قدرة كوبا على تطوير مواردها النفطية، ولغير هذا من الأهداف". يقترح المشروع منع الاعتمادات مصرفية أو الإجازات المحددة أو التصريحات بالتصدير وعدم منح قروض للشركات الأجنبية التي تجري استثمارات في هذا المجالات تقدَّر قيمتها بمليون دولار أو أكثر.
· في الحادي عشر من أيار/مايو عرض الممثل عن المافيا المعادية لكوبا في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميل مارتينز (جمهوري عن فلوريدا) مشروع القانون أس 2795 (S.2795)، ويحمل ذات العنوان ونصاً مشابهاً لمشروع القانون أتش آر 5292 (HR-5292) الذي قدمته الممثلة روس ليهتينين قبل ذلك الموعد بأسبوع واحد.

2.1. مضايقة وتهديد ومعاقبة الأشخاص والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية

لقد تشددت ملاحقة ومعاقبة المواطنين والشركات، مع تركيز خاص على وكالات السفر والرحلات التي خضعت لعمليات تفتيش مالي وعقوبات. كما شُدِّدت الضغوط على منظمات دينية وأكاديمية وغير حكومية أمريكية، وذلك بهدف منعها من تطوير علاقاتها وتبادلها مع نظيراتها في كوبا.

خلال عام 2005، فرض مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) غرامات مالية على ثماني شركات ومؤسسات مصرفية بقيمة تصل إلى ما مجموعه 44 ألفاً و225 دولار، وذلك بحجة انتهاكها لنظم مختلفة للحصار على كوبا. كما فرض غرامات بسبب انتهاك نظم الحصار، وخاصة منها تلك المتعلقة بالسفر إلى كوبا، على 487 مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة، بلغ مجمل قيمتها 529 ألفاً و743 دولاراً، ما يمثل زيادة بالمقارنة مع عام 2004، حيث تم فرض غرامات على 316 شخصاً بقيمة 497 ألفاً و780 دولاراً.

الملاحقة والإجراءات الانتقامية المطبَّقة على مواطنين وشركات
· في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2005 أبلغ مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) بأنه قد فُرضت غرامات مالية على ستة مواطنين أمريكيين بقيمة إجمالية بلغت 8875 دولاراً بسبب سفرهم إلى كوبا وانتهاكهم بذلك نظم الحصار. أربعة من أولئك المواطنين فُرضت عليهم تلك الغرامة لمجرد إقامتهم وتنقلهم وشرائهم مواد غذائية ومشروبات في البلاد. أما الاثنين الآخران فقد فُرضت عليهما تلك الغرامة لإدخالهم سلعاً من إنتاج كوبي إلى أراضي الولايات المتحدة، وهو بند يتم تطبيقه حتى على الذي يدخلون أراضي الولايات المتحدة حاملين مجرد زجاجة روم أو سيجار كوبي واحد.
· في نفس ذلك الموعد، فُرضت غرامة مالية بقيمة 13 ألفاً و750 دولاراً على شركة "Archer Daniels Midland" (ADM) استناداً إلى انتهاكات مزعومة لنظم الحصار المفروض على كوبا سُجِّلت خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس من عام 2000. ووفقاً لما ذكره مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) فإن شركة "Finora Canada Ltd."، وهي شركة فرعية تملكها شركة "ADM" وتستقر في كندا، قد وقعت عقوداً مع هيئة تابعة للحكومة الكوبية وأجرت عمليات مالية تصديرية.
· في الثالث من كانون الثاني/يناير 2006 أبلغ مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) بأنه قد فُرضت غرامات مالية على أربعة مواطنين أمريكيين بقيمة إجمالية بلغت 4200 دولار بسبب سفرهم إلى كوبا وقيامهم بنشاطات في بلدنا لا يقوم بها إلا من هو سائح.
· في شهر كانون الثاني/يناير 2006، بعث "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) إلى خدمة إدارة الضرائب المكسيكية (SAT) "بقائمته السوداء" بعد تجديدها، ويطلب فيها تجميد حسابات الشركات والأشخاص المرتبطين بتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب وبالحكومة الكوبية، مع ذكره بأن وزارة المالية الأمريكية تعرف في المكسيك تسع شركات وتسعة أشخاص على صلة بالحكومة الكوبية.
· في شهر شباط/فبراير من علم 2006، أبلغ "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) بأنه فُرضت غرامات مالية على ثلاثة أشخاص تبلغ قيمتها الإجمالية ثلاثة آلاف دولار، وذلك استناداً إلى عمليات مالية قيل أنها تتعلق بالسفر، بالإضافة لاستيراد سلع محظورة من كوبا.
· في شهر نيسان/أبريل 2006، كجزء من برنامج تدقيق الحسابات الميداني الذي يعكف "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) على تطبيقه بحق وكالات الرحلات والسفر التي تُدرج كوبا ضمن خياراتها، فقدت ستة عشر منها التصريح بعرض رحلات إلى كوبا خلال شهر آذار/مارس. وخلال ما مضى من السنة وصل عدد الشركات ضمن هذه القائمة إلى 26، أربعة منها بسبب ارتكابها "انتهاكات صارخة" للشروط المذكورة في إجازاتها، وهي وكالات "بيبي إنفيوس ترافيل" (Baby Envíos Travel)، فورتونا ترافيل سيرفيسز" (Fortuna Travel Services)، "كوباتور إكسبرس" (Cubatur Express) و "لا إيستريجا دسي كوبا" (La Estrella de Cuba).
· في نهايات شهر أيار/مايو 2006 ألغى "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) إجازة ثلاث وكالات رئيسية للسفر ولإرسال التحويلات المالية إلى كوبا، وهي: "لا بيرلا ديل كاريبي" (La Perla del Caribe)، "ترانزير ترافيل" (Transeair Travel) و"مجمع أونو ريميتانس" (Uno Remittance Inc.)، وهذه الأخيرة متخصصة في إرسال التحويلات المالية العائلية.

الضغوط على منظمات دينية وأكاديمية و منظمات غير حكومية أمريكية
· في شهر تموز/يوليو 2005 أقدم موظفون من وزارة الجمارك وحماية الحدود على مصادرة 43 صندوقاً تحتوي على معدات كمبيوتر كان سيتم التبرع بها لأطفال كوبا كمساعدة إنسانية من قبل المشاركين في قافلة "رعاة من أجل السلام"، وهي منظمة دينية أمريكية من عدة طوائف، ومنعوا تلك المعدات من الوصول إلى وجهتها النهائية.
· في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2005 رفضت وزارة المالية تجديد إجازة السفر إلى كوبا للمجلس الوطني للكنائس الأمريكي.
· في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2005 تم رفض إجازة طلبتها المنظمة الأمريكية غير الحكومية "USA/CubaInfoMed" من وزارة التجارة الأمريكية للتبرع بـِ 126 جهاز كمبيوتر من أجل استخدامها في نشاطات تعليمية وطبية، وفي جمع وتحليل معلومات ولإعطاء دروس تُبث تلفزيونياً في خمس مستشفيات تابعة لنظام الصحة العامة الكوبي.
· في عام 2005 اشتدت حدة سياسة رفض منح الإجازات لجامعات أمريكية للقيام بنشاطات أكاديمية في كوبا. تبرز حالة جامعة هارفرد، التي رُفض مرتين منحها التصريح لجلب طلاب يتلقون دورات ما بعد التخرج بهدف إجراء أبحاث في كوبا. ينبغي الإشارة إلى أن هذه النشاطات كان مسموح بها نظرياً ضمن الإجراءات القاسية المتخذة اعتباراً من عام 2004، ولكن لم يتم منح الإجازات ذات الصلة من "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC).
· تعرض المئات من أعضاء فرقة "فينسيريموس" (Venceremos) والمنظمة الأمريكية "رعاة من أجل السلام" لتهديد السلطات الفدرالية بفرض غرامات مالية عليهم بسبب سفرهم إلى كوبا.
3.1. الاعتراض على الحصار داخل الولايات المتحدة
بالرغم من شدة الضغوط والإجراءات المتخذة ومن رفع الأرصدة الفدرالية المخصصة لهذه الغايات وتشديد عدوانية الضغط المعادي لكوبا الذي تمارسه المافيا الإرهابية في ميامي بالتواطؤ مع سياسيين من دعاة اتباع سياسة عدوانية وإلحاق لكوبا في أوساط السلطة الأمريكية، لم يتم التمكن من إسكات الأصوات التي تروّج لتغيير في السياسة المتبعة تجاه الجزيرة داخل الولايات المتحدة. من بين الناشطين الداعين للتغيير تأتي شخصيات سياسية بارزة وقطاعات من رجال الأعمال وحكومات ولايات وزعماء دينيون ومنظمات غير حكومية تعبر عن عدائها للحصار بشكل علني.

في الحادي والعشرين من تموز/يوليو 2005 أقرّت لجنة التعيينات التابعة لمجلس نواب كونغرس الولايات المتحدة تعديلاً "لقانون التعيينات لوزارات النقل والمالية والإسكان، عام 2006"، يمنع استخدام الأرصدة المخصصة لإدارة أو تنفيذ إجراء "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) الصادر في الثاني والعشرين من شباط/فبراير 2005، والذي قدّم تفسيراً جديداً بشكل مقيِّد لمفهوم دفع ثمن مشتريات كوبا من المواد الغذائية من الولايات المتحدة مقدّماً. هذا الاقتراح، الذي تم إقراره في مجلس الشيوخ أيضاً، لم يتحول إلى قانون بسبب تهديد الرئيس بوش بنقضه.

في الثلاثين من حزيران/يونيو 2005 أصدر رئيس الأغلبية الديمقراطية في لجنة التمويل التابعة لمجلس الشيوخ بلاغاً صحفياً يجدد فيه موقفه الداعي لتجميد أي تعيين لمناصب رفيعة المستوى في وزارة المالية في حال واصلت الإدارة فرض قيود على التجارة مع كوبا.

في الثامن من تموز/يوليو 2005، وكتعبير عن الاهتمام المتزايد لدى قطاعات أمريكية بتطبيع العلاقات التجارية بين البلدين، بعثت الجمعية التجارية "كوبا-الولايات المتحدة" برسالة وقعتها اثنتان وستون جمعية قومية ومنظمة وشركة زراعية لها تتوزع مقارها على عشرين ولاية، إلى أكثر من عشرين سيناتوراً، بمن فيهم أعضاء لجنة التعيينات، تدعوهم فيها إلى التحرك من أجل تليين القيود المفروضة على بيع المنتجات الزراعية لكوبا.

بين الأول والخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2005 توجه إلى كوبا 360 رجال أعمال من ثلاثين ولاية أمريكية للمشاركة في معرض هافانا الدولي، وذلك في تمثيل عن 169 شركة. وشاركت في هذا المحفل أيضاً سلطات مختلفة على مستوى ولايات.

في الثالث من آذار/مارس 2006 بعث مائة وخمسة أعضاء في الكونغرس برسالة إلى وزير المالية لمساءلته حول إجراءات هذه الوزارة "لمنع تمكن عدة منظمات دينية من السفر إلى كوبا". وبعد ذلك بأيام قليلة بعث زعماء دينيون أمريكيون هامّون برسائل إلى كل من وزيرة الخارجية ووزير المالية جاء فيها أنهم "يعبّرون عن معارضتهم الشديدة للسياسة الجديدة المتبعة من قبل ‘مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية‘ (OFAC) والمتمثلة برفض تجديد الإجازات للكنائس القومية والوكالات الكنيسية العالمية للسفر إلى كوبا" وللمطالبة باحترام الحقوق التي تمتعوا بها في هذا المجال على مدار سنوات كثيرة.

في التاسع والعشرين من آذار/مارس 2006 أقر مجلس مدينة ديترويت "قرار دعم الخمسة"، الذي طالب، بالإضافة للإفراج عن الأبطال الكوبيين الخمسة المعتقلين ظلماً في السجون الأمريكية، بوضع حد للحصار، وبإعادة الحقوق بالسفر إلى كوبا والتجارة معها إلى وضعها الطبيعي وبتسليم فنزويلا الإرهابي المعترِف لويس بوسادا كارّيليس.

في السادس من نيسان/أبريل 2006، أقر الدور التشريعي لولاية ألاباما القرار المشترك "HJR" "دعوة للكونغرس من أجل إزالة القيود التجارية والمالية وعن السفر إلى كوبا".

في الثالث عشر من نيسان/أبريل 2006 انعقدت في أورلاندو، فلوريدا، ندوة "صفقات تجارية مع كوبا"، شارك فيها 54 ممثل عن شركات أمريكية مهتمّة بالشروع أو بزيادة التجارة مع كوبا. نظّمت ذلك المحفل الجمعية التجارية "الولايات المتحدة-كوبا" (USCTA)، بهدف إقامة فرعها رسمياً في فلوريدا.

خلال المؤتمر التشريعي السنوي التاسع والعشرين للمجموعة القومية للمشرعين الزنوج في الولايات (NBCSL)، تمت الموافقة على قرار "يطالب الرئيس بوش برفع الحظر عن كوبا وباستئناف العلاقات الدبلوماسية" مع بلدنا.

في الحادي عشر من أيار/مايو 2006، عُرض على مجلس الشيوخ مشروع القانون أس 2787 (S 2787) "قانون الأمن الطاقي في النصف الغربي من العالم 2006"، والذي يسمح للمواطنين الأمريكيين أو الأجانب المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة بالمشاركة في التنقيب عن النفط واستخراجه في أي مكان من المنطقة البحرية الاقتصادية الأجنبية حصراً، المحاذية للمنطقة الاقتصادية الأمريكية حصراً؛ وبتصدير كل أنواع المعدات اللازمة للتنقيب عن النفط واستخراجه من دون الحاجة لإجازات، وبسفر أشخاص على صلة بهذه النشاطات من كوبا وفي داخلها".

في ذلك اليوم نفسه أُدخل في مجلس النواب مشروع القانون "أتش ر 5353" (H.R. 5353) "قانون الأمن الطاقي في النصف الغربي من العالم"، الذي يطالب أيضاً بتليين الحصار في مجال القيود على السفر والاستثمارات ذات الصلة بقطاع الطاقة في كوبا.

وبالرغم من زيادة القيود على السفر، لم تتمكن حكومة الولايات المتحدة من لجم اهتمام الكثيرين من الممثلين السياسيين ورجال الأعمال ورجال الدين وغيرها من الميادين بزيارة بلدنا وإجراء تبادل صريح يخلو من الأحكام المسبقة ويقوم على أساس الاحترام المتبادل. خلال الفترة التي سيغطيها هذا التقرير قام بزيارة كوبا حاكمان ونائب حاكم واحد وسيناتور واحد ونائب واحد ونائبي أعضاء كونغرس والعديد من الشخصيات البارزة على مستوى ولايات وأكثر من 360 رجل أعمال يمثلون أكثر من ثلاثين ولاية.

2. طابع سياسة الحصار المتجاوِز لحدود البلد الذي يفرضه
خلال الفترة المذكورة تواصلت الأضرار التي تنزل بدول ومواطني وشركات بلدان أخرى كمحصلة لتطبيق قوانين الحصار على كوبا خارج حدود البلد الذي يفرضه. وتمنع هذه السياسة:

· أن تُجري فروع الشركات الأمريكية في بلدان أخرى أي نوع من العمليات التجارية مع شركات كوبية.
· أن تصدِّر شركات من بلدان أخرى إلى الولايات المتحدة منتجات كوبية المنشأ أو سلع احتاج تصنيعها لأي عنصر من هذا المنشأ.
· أن تبيع شركات من بلدان أخرى سلعاً أو خدمات لكوبا تحتوي تكنولوجيتها على نسبة تزيد عن العشرة بالمائة من مركبات أمريكية، حتى لو كان أصحابها مواطنون من تلك البلدان.
· أن تدخل إلى مرافئ أمريكية بواخر تنقل سلعاً من أو إلى كوبا، بغض النظر عن هوية البلد الذي سجلت فيه هذه البواخر.
· أن تفتح مصارف من بلدان أخرى حسابات بالدولار الأمريكي لأشخاص قانونيين أو طبيعيين كوبيين أو أن تقوم بعمليات مالية بتلك العملة مع هيئات أو أشخاص كوبيين.
· أن يقوم رجال أعمال من بلدان أخرى باستثمارات أو أعمال تجارية مع كوبا في ممتلكات لها صلة بمطالبات مواطنين أمريكيين أو من مواليد كوبا الحاصلين على تلك الجنسية.

النكث بهذه النظم يؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات سافرة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

1.2. الملاحقة والأعمال العقابية التي تتعرض لها الممتلكات المالية الكوبية
مع النظم الجديدة المتخذة من قبل "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) في بدايات 2006 بغية تشديد مضايقتها المالية للممتلكات الكوبية، تم من خلال الهيئات المصرفية الناظمة في الولايات المتحدة وضع معايير لتطبيق العقوبات على بلدان تنتهك نظمه.

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لوحِظت زيادة ملموسة في ارتفاع الضغوط على بنوك أجنبية لكي توقف علاقات تعاملها مع بنوك كوبية. وقد تم توجيه هذه الإجراءات، ذات الطابع المتجاوِز لحدود البلد الذي يفرضها، إلى البنوك التي حافظت على علاقات مستقرة مع هيئات كوبية. ومن الأمثلة على ذلك يأتي أنه:

· في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005 أوقف بنك سويسرا المتحد "Union Bank of Switzerland" (UBS) خدمة الحساب الجاري التي كان يوفرها بالدولار وبالفرنك السويسري للنظام المصرفي الكوبي وبدأ يرفض كل العمليات مع بنوك البلاد، وذلك خوفاً من تطبيق عقوبات أمريكية جديدة عليه.
· قرر بنك "HSBC" اللندني ومن جانب واحد في شهر أيلول/سبتمبر 2005 إغلاق الحساب الذي كان "بنك ميتروبوليتانو" (Banco Metropolitano) يفتحه لديه بالدولار. وقد أعاد فرع البنك المذكور في كندا المدفوعات بقيمة مليون دولار كندي و818 ألفاً و900 يورو تم إرسالها من خلال "البنك العالمي للتجارة ش.م" (Banco Internacional de Comercio) [BICSA]، مبرراً ذلك بالنظم المعادية لكوبا الصادرة عن "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC). وللأسباب ذاتها، لم يقم نفس البنك بمعاملة تحويل مالي بقيمة 15500 دولار كندي إلى كوبا في شهر شباط/فبراير 2005.
· في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أبلغ مصرف "Nataxis Banques Populaires" الفرنسي "البنك العالمي للتجارة ش.م" (Banco Internacional de Comercio) [BICSA] بأنه على غير استعداد لإبلاغ رسالة اعتماد غير مؤكدة بقيمة 903 آلاف و900 دولار، قابلة للدفع باليورو، مما أدى إلى إلغاء الاعتماد ونقله إلى بنك آخر.
· مصرف "ريبوبليك بنك" (Republic Bank)، ومقره الرئيسي في ترينيداد وتوباغو، أبلغ "البنك العالمي للتجارة ش.م" (Banco Internacional de Comercio) [BICSA] عبر مكالمة هاتفية بأنه على غير استعداد لمواصلة القيام بمعاملة مدفوعات كوبا لمزارعين من الولايات المتحدة، كثمن لمبيعات هؤلاء للجزيرة، مما يلحق الأذى بالتحويلات المالية التي تجريها شركة التوريد الكوبية "أليمبورت" (ALIMPORT) مقابل الصادرات الأمريكية على شكل مدفوعات تحظى بالتصريحات اللازمة من خلال إجازة.
· في الحادي والعشرين من شباط/فبراير 2006 صادر مصرف "دوتش بانك ترست كومباني أميريكاس" (Deutsche Bank Trust Company Americas) ومقره نيويورك، تحويلاً مالياً بقيمة 330 دولاراً تم إيداعه في مصرف "بنك الاتحاد الوطني" (Union National Bank)، ومقره أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، لصالح مواطنة كوبية لكي تغطي تكاليف معاملات طلبها لوثيقة سفر في السفارة الكوبية لدى مصر، وبرر ذلك بإجراءات الحصار.
· في شهر شباط/فبراير 2006 وجدت شركة التصدير والاستيراد الأرجنتينية "فوربيا إنترناشونال" (FURBIA INTERNATIONAL S.A.) نفسها مضطرة لإلغاء حساباتها المصرفية في بنك "ديسكاونت بانك" (DISCOUNT BANK) الأوروغوائي، وكذلك حساباتها الموجودة في الولايات المتحدة والتي كانت قد قامت بعملياتها عبرها على مدار 35 سنة. وقد تم ذلك بإيعاز من الهيئة المصرفية من مقرها المركزي في الولايات المتحدة، فقد ادعت بأن اسم رئيس الشركة مسجل في قائمة "البلدان ذات التعيين الخاص"، كمحصّلة لعلاقاته التجارية التقليدية مع كوبا.
· في شهر آذار/مارس 2006 أبلغ فرع "بنك اسكتلندا الجديدة الكندي" في جامايكا السفارة الكوبية في هذا البلد أنه ليس بوسعه الإبقاء على حساب هذه البعثة ولا إجراء تحويلات مالية بالدولار الأمريكي، وذلك في انتهاك صريح لتشريع كل من جامايكا وكندا. ويسري في هذا البلد الأخير مفعول "قانون الإجراءات الأجنبية المتجاوِزة لحدود البلدان التي تتخذها"، المعروف اختصاراً باسم "FEMA"، ويرمي إلى حماية الشركات الكندية من مواد قانون هيلمز-بيرتون التي تتجاوز حدود الولايات المتحدة.
· كما تم وضع اليد من قبل مصرف أمريكي على تحويل مالي تصل قيمته إلى 2154 يورو أجراها "البنك الناميبي-الجنوب أفريقي" (NEDBANK) باسم شركة "بيسبورت" (PESPORT) التابعة لوزارة الصناعة السمكية الكوبية، وذلك كجزء من العمليات التي تجريها مع الشركة الناميبية "DRAGNAM".
· لم يتمكن فريق البحث العلمي "مجموعة الحماية البيئية للطيور" التابع لكلية البيولوجيا في جامعة هافانا، من تلقي تمويل منحته إياه المنظمة البريطانية غير الحكومية "Whitley Fund for Nature"، بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني، وكان سيتم استخدامه لمواصلة مشروع هو قيد التنفيذ. التحويل المالي الأول بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني تم استلامه عن طريق "HSBC Bank PLC" اللندني، الذي قام بإرسال الأرصدة عن طريق نيويورك ولم تصل إلى وجهتها. وقد أبلغ بنك المنظمة غير الحكومية  بأن وزارة المالية الأمريكية قد وضعت يدها على المبلغ.
مساهمات كوبا في الهيئات متعددة الأطراف خضعت أيضاً لعملية القرصنة المَرَضيّة. فخلال النصف الأول من عام 2006 لم تتمكن كوبا من تسديد كوتتها لهيئتين دوليتين مقرهما جنيف، وهما الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك بسبب رفض المصرف السويسري "UBS"، الذي تُفتَح فيه حسابات كلا المنظمتين، تلقي تحويلات مالية من كوبا.
كما أن عدة موظفين دوليين يحملون الجنسية الكوبية استلموا رسائل يُطلب إليهم من خلالها إغلاق حساباتهم بالدولار الأمريكي تحت التهديد بتجميد تلك الحسابات. هذا هو حال موظفين تعاقد معهم كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة عبر الأمريكية والبرنامج الدولي للتغذية (WFP) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة (UNFPA) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرها. وتأتي أعمال البنوك هذه ضد كوبيين تم التعاقد معهم كموظفين دوليين كمحصّلة "للإجراء الرامي لفرض عقوبات اقتصادية على المؤسسات المصرفية" الذي أعلن عنه "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) رسمياً في بدايات العام الجاري 2006.

وبهذه الأعمال تعاقب الولايات المتحدة أيضاً الهيئات الدولية وموظفيها، مما يشكل دليلاً آخر على استخفافها الكامل بتعددية الأطراف.

في تقرير بعث به "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) إلى كونغرس الولايات المتحدة، يفيد هذا أن حجم الأرصدة الكوبية التي تم تجميدها في مصارف أمريكية، نتيجة الحصار، وصلت في عام 2005 إلى ما قيمته 268 مليوناً و300 ألف دولار.

2.2. الطابع المتجاوِز للحدود في قطاعات أخرى
· في شهر شباط/فبراير 2006 تعرض وفد رجال الأعمال الكوبيين الذي شارك في مؤتمر كوبا-الولايات المتحدة حول الطاقة، المنعقد في مدينة مكسيكو، للطرد من فندق "ماريا إيسابيل شيراتون" الذي كان ينزل فيه، وذلك بإيعاز من وزارة المالية الأمريكية. هذه المنشأة هي ملك الشركة الأمريكية "Starwood and Resorts Worlwide". وقد صادرت إدارة الفندق المبلغ الذي كان الوفد الكوبي قد أودعه كبدل إقامته وأرسلته إلى "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC)، ليضاف إلى الأرصدة الكوبية المجمدة من قبل حكومة الولايات المتحدة.
· أعمال الترميم التي احتاج الأمر لإخضاع معمل شركة "مووا نيكل ش.م" (Moa Nickel S.A) لها أضحت باهظة الكلفة وتأخر الجدول الزمني لتنفيذها، بسبب اضطرار الممون البرازيلي "أوريون" (Orion) لفسخ عقد الترميم الكلي للمولد التربيني رقم واحد بصفته فرعاً لشركة أمريكية. نتيجة ذلك، اضطرت كوبا للجوء إلى ممونين آخرين لكي يستكملوا العمل. هذه الشركة البرازيلية تعرضت للتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية بحقها تشمل إمكانية الإقدام في البرازيل على طرد الأشخاص الذين شاركوا في التفاوض مع كوبا على إبرام ذلك العقد.
· تسبب رفض شركة "Cytec" الكندية بيع الكاشِف المستخرِج "Cyanex 272" الذي كان تقرر استخدامه في التكنولوجيا الجديدة لتوسيع مصفاة النيكل "COREFCO"
 في كندا في تأخر لمدة سبعة أشهر في تنفيذ مشروع توسيع المصفاة ورفع كلفة التكرير حوالي 2.20 دولاراً للرطل الواحد من النيكل مع كوبالت.
· في شهر تموز/يوليو 2005 أوعزت "مجموعة دريسير-راند غروب إنك" (Dresser-Rand Group Inc.) للشركة المتفرعة عنها في البرازيل بوقف نشاطاتها التجارية مع الشركة الكوبية-الكندية المختلطة (Moa Nickel S.A)، التابعة لقطاع المناجم. هذه الشركة، ومقرها في نيويورك وهي المصنّعة للتربينات والضواغط لصناعة الطاقة، أعلنت جهراً في شهر نيسان/أبريل 2006 بأنه من المحتمل جداً أن تتعرض لعقوبات حكومة الولايات المتحدة بسبب الأعمال التجارية التي قامت بها شركتها الفرعية مع شركة كوبية.
· خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2005 بدأ الشبكات الفندقية الإسبانية، وبشكل خاص منها الميورقية التي تدير فنادق كوبية أو أنها استثمرت فيها، بلاغات من وزارة الخارجية الأمريكية تفيدها أنه بسبب شغلها ما زعمت الوزارة بأنه أملاكاً مصادَرة في جزيرة كوبا وتسويقها لمنفعتها الخاصة، فإنها ستمنَع أصحاب الشركة وموظفيها والمساهمين فيها وذويهم من دخول أراضيها. وقد وقع البلاغ منسق مكتب الشؤون الكوبية، ستيفن غ. ماك فارلاند.
· لم يتم التمكن من تنفيذ الطلب المقدَّم لشركة "ألكووا" (ALCOA) الإسبانية لشراء ألفي لوح من الألمنيوم لصناعة الأبواب والنوافذ، وهو منتج ضروري لترميم المجمعات الصحية والمستشفيات والمدارس الكوبية، حيث أجابت الشركة بأنه ليس بوسعها التزويد بهذه المواد بصفتها شركة ذات مقر اجتماعي في الولايات المتحدة.
· المفاوضات التي أجريت في شهر كانون الثاني/يناير 2006 مع الفرع الكندي لإحدى الشركات الأمريكية الأربع الرئيسية المستقلة الموزعة للأسطوانات، وذلك في إطار معرض "MIDEM" –كان، فرنسا-، تم قطعها بسبب طرح الدائرة القانونية للشركة بأن الأمر "يحتاج لعملية تحقيق مكلفة جداً من أجل تحديد الآليات والجوانب القانونية في ما يتعلق بإمكانية بيع المنتج الكوبي في كندا، وعلى الأخص في الولايات المتحدة".
· الطفل الكوبي رايسيل سوسا روخاس، الفائز بالجائزة العالمية لمسابقة رسوم الأطفال عن البيئة، والتي دعا إليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لم يتمكن من الاستمتاع بجائزته بسبب رفض شركة "نيكون" (Nikon) اليابانية تسليمه آلة تصوير رقمية، والتي سُلِّمت للفائزين عن كل منطقة، متذرّعة بأن الحصار الأمريكي يمنعها من ذلك. كما لم يتمكن من استلام مبلغ الألف دولار التي كانت من نصيبه لفوزه بالمسابقة، حيث تذرّع منظمو المسابقة بأنهم يدرسون الطريقة التي يمكن إرسالها له عبرها، نظراً للصعوبات التي يمكنهم مواجهتها مع بعض البنوك.
ويُلاحَظ أثر الحصار خارج حدود البلد الذي يفرضه كذلك في الأعمال المنتظَمة الرامية لمنع وصول بلدنا إلى تكنولوجيات حديثة وإلى القفزات العلمية، وكذلك في العقبات التي توضع أمام الارتقاء العلمي لفنيينا ومهنيينا.
· أخصائي كوبي يقدّم خدماته في شركة أجنبية لها مصالح تجارية في كوبا وتوجه لإجراء تدريب في كندا حول أنظمة الإشراف المؤتمتة "PLC 5"، التي يتم تطبيقها في شركته، تم طرده في اليوم الثاني من الدورة التدريبية بعد معرفة جنسيته. وقيل بأن مشاركته في تلك الدورة تنتهك "نظم إدارة الولايات المتحدة حول التصدير".
· التفاوض على محاكي نقل جوي، تعاقدت عليه المنظمة الدولية للطيران المدني مع شركة "ADACEL" الكندية لصالح كوبا ، لم يتم التمكن من تنفيذه، لأن الإدارة العامة والمدير المالي للشركة المذكورة، وهي أمريكية الجنسية، طرحوا أن قوانين بلدهم تمنع أي نوع من العقود مع كوبا. ونظراً لعدم توفر المحاكي في كوبا، على الشركة الكوبية للمرافئ والخدمات الجوية (ECASA) أن تدفع نحو 250 ألف دولار سنوياً في عملية الارتقاء بمستوى تأهيل المشرفين على الحركة الجوية في الخارج.
· الشركة الهولندية التي كانت تلعب دور معبر لتسديد بدل التجارة الإلكترونية باسم "ePayment-Cuba"، أبلغت في شهر حزيران/يونيو 2005 عن انسحابها من العملية التجارية، واستندت في ذلك إلى أن قوانين الحصار تمنعها من مواصلة توفير تلك الخدمات لكوبا. وقد أدى ذلك إلى إنزال الشلل بهذا النشاط خلال ثلاثة أشهر، مما ألحق أضراراً بالمبيعات تصل قيمته إلى عشرة آلاف دولار.
3.2. الأضرار التي لحقت بالتجارة الخارجية
ظهر خلال هذه الفترة تشديدُ لآليات قديمة تم إبداعها من أجل ملاحقة الأرصدة والعمليات التجارة الكوبية، حتى في أبعد الأسواق مسافة، وذلك في ظل توصيات ما تسمى "لجنة المساعدة على الوصول إلى كوبا حرة"، استناداً إلى الطابع المتجاوِز للحدود لقوانين الحصار ونظمه.
إنه ليشكل مفارقة الحدث المتمثل في إشارة أمانة منظمة التجارة العالمية في تقريرها لشهر شباط/فبراير 2006 (WT/TPR/S/160) الصادر في إطار "بحث السياسة التجارية للولايات المتحدة" الذي جرى بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من الشهر نفسه، إلى أن الولايات المتحدة قد قلّصت أو ليّنت نظم إشرافها وقيودها على التجارة مع حوالي اثني عشر بلداً (منها العديد من أوروبا والعراق وليبيا). وفي حال كوبا حصل عكس ذلك تماماً.

كمحصّلة لذلك، تجاوزت الأضرار التي لحقت بالتجارة الخارجية خلال عام 2005 ما قيمته 945 مليوناً و320 ألف دولار، وهو رقم يعني زيادة نسبتها 15 بالمائة عن قيمة الخسائر المسجلة في العام السابق، والذي يصل بالقيم المطلقة إلى زيادة عن الرقم المسجل في عام 2004 تصل قيمتها إلى 122 مليوناً و720 ألف دولار. لقد أُثبتت من جديد قدرة كوبا على المحافظة على تجارتها الخارجية وتطويرها بالرغم من الصعوبات الناشئة عن تنكيل حكومة الولايات المتحدة.

صحيح أن أكبر الأضرار في عام 2005 سُجلت بسبب استحالة الوصول إلى سوق الولايات المتحدة، سواء في ما يتعلّق بالصادرات أم بالواردات الكوبية –وذلك بأثر سلبي بلغ 536 مليون و790 ألف دولار في هذا المجال-، غير أن الأضرار المالية الناشئة عن المخاطرة الكبيرة التي تُلصَق بكوبا لكونها بلد محاصر من قبل الولايات المتحدة كان لها أثر سلبي بالغ الجدية أيضاً في التجارة الخارجية الكوبية من حيث حجمها.

حجم هذه الأضرار الأخيرة تجاوز في عام 2005 ما قيمته 320 مليوناً و765 ألف دولار، مما يعكس صعوبة شروط التمويل المفروضة على كوبا، وذلك عبر منحها قروضاً بشروط هي بشكل عام أقسى من التي تقدَّم كمعدل وسطي في السوق الدولي.

في إطار المشتريات المحدودة من المنتجات الزراعية –بما فيها المواد الغذائية- من الولايات المتحدة، سُجِّلت في عام 2005 أضرار اقتصادية بقيمة 66 مليوناً و300 ألف دولار. بقيت على حالها القيود والآليات المعقدة الموضوعة من قبل حكومة الولايات المتحدة أمام بيع هذه المنتجات لكوبا، والتي تفرض نفقات إضافية بسبب تغيير العملة، حيث يتم  القيام بالعمليات المالية عبر بنوك وسيطة؛ ويطرأ تأخير في عملية تفريغ البواخر، بسبب المماطلة في تلقي المدفوعات التي تقوم بها الهيئة التجارية الكوبية؛ وارتفاع تكلفة النقل البحري بنسبة عشرين بالمائة تقريباً والناجمة عن عدم إمكانية استخدام الأسطول الكوبي لنقل تلك المنتجات أو منع البواخر الأمريكية أو من بلدان أخرى تشارك في عملية النقل هذه من حمل شحنات من كوبا وهي في طريق العودة.

يضاف إلى ما سبق الصعوبات الملازمة لإصدار إجازات للتصدير وأقسى تطبيق للقيود الموضوعة على إصدار وتجديد إجازات السفر لأعضاء المجالس الإدارية للشركات.

ويتسع إطار آثار الحصار كمحصّلة لعملية مكثفة ومتسارعة من شراء الشركات وعمليات الانصهار وانصهار الشركات الكبرى والتحالفات الإستراتيجية على المستوى العالمي في إطار العولمة النيوليبرالية، وهي عملة يوجد للولايات المتحدة مشاركة واسعة وهامة فيها. يفاقم هذا الوضع من أثر الحصار على الفسحة الاقتصادية الخارجية لكوبا، وهي فسحة ضيقة أصلاً، مما يزيد يوماً بعد يوم من صعوبة المحافظة المستقرة على علاقاتنا التجارية والبحث عن ممونين جدد. خلال الفترة التي يغطيها التقرير فقط، تضررت كوبا على الأقل من ناحية شراء 16 شركة من بلدان أخرى وانتقال لملكيتها لشركات أمريكية، لما تبع ذلك من فقدان كوبا لأسواق في ثمانية بلدان، والتي ليس بوسعنا الوصول إليها بعد الآن.

4.2. الباب 211 من قانون التعيينات الأمريكية الإضافية والعاجلة لعام 1999 والاعتداءات الجديدة في موضوع الماركات
للسنة الثامنة على التوالي أدانت كوبا أمام منظمة التجارة العالمية تطبيق حكومة الولايات المتحدة للباب 211 من قانون التعيينات الإضافية والعاجلة، الذي يمنع المالكين الكوبيين أو من خلفوهم، ومن بينهم الشركات الأجنبية التي لها مصالح في كوبا، من الاعتراف ومن التمتع في أراضي الولايات المتحدة بحقوقهم بالماركات أو الأسماء التجارية المسجلة والمحميّة في كوبا، والتي تكون على صلة بممتلكات سابقة قامت الحكومة الكوبية بتأميمها.

ليس بفائض عن الحاجة الذكر بأن هذا الإجراء قد تم إقراره من قبل الكونغرس الأمريكي في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 1998، وذلك من خلال عملية تفتقد للشفافية ولمنفعة شركة "باكاردي" (Bacardi)، التي تتمتع بنفوذ وتأثير كبيرين على أوساط السلطة في الولايات المتحدة، كما أن لها تاريخ حافل في الترويج للأعمال المناهضة للثورة الكوبية.

وعليه، فإن لتطبيق الباب 211 تداعيات سلبية جداً، ليس فقط على الصعيد الثنائي بين كوبا والولايات المتحدة، وإنما كذلك على الصعيد العالمي.

على الصعيد الثنائي، يعزِّز الباب 211 الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، لأنه يسعى لمنع تطور استثمارات أجنبية في الجزيرة تترافق مع التسويق الدولي لمنتجات كوبية تتمتع ماركاتها وأسماؤها التجارية بمكانة مرموقة على الصعيد العالمي. وحتى لحظة أقرار الباب 211 كان قائماً، بالرغم من الحصار، الاعتراف المتبادل بحقوق المالكين الطبيعيين والقانونيين من البلدين في مجال الملكية الفكرية.

تطبيق الباب المذكور من قبل إحدى محاكم نيويورك حال دون الحكم لصالح شركة ذات مصالح كوبية وفرنسية (هافانا كلوب هولدينغ) في النزاع القضائي الذي بدأ منذ عام 1996، أي في وقت سابق لموعد إقرار الباب 211.

تنفيذاً لالتزاماتها الدولية وبالرغم من سياسة الحصار والعداء التي اتبعتها حكومة الولايات المتحدة، احترمت كوبا وما تزال تحمي حقوق مئات الشركات الأمريكية التي تحافظ على تجديد تسجيل أكثر من خمسة آلاف ماركة واسم تجاري وبراءة ملكية في الأراضي الوطنية.

في شهر كانون الثاني/يناير 2002، قررت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وبتوصية من الاتحاد الأوروبي، بأن الباب 211 ينتهك التزامات "المعاملة الوطنية" والتزامات "الدولة الأَولى بالرعاية" التي ينص عليها (الاتفاق المتعلق بجوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة)، وحثت الولايات المتحدة على تكييف ذلك التشريع مع تلك الواجبات خلال مدة معقولة من الزمن.

إن التأجيل المتكرر من جانب حكومة الولايات المتحدة للاحتكام لقرار هذه الهيئة المختصة التابعة لمنظمة التجارة العالمية يثبت بشكل واضح انعدام الإرادة السياسية في حل هذا النزاع.

في الثامن والعشرين من تموز/يوليو 2006 رفض "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) التابع لوزارة المالية الأمريكية منح إجازة محددة لشركة "كوباكسبورت" (Cubaexport)، والتي كان بوسعها أن تسمح لهذه الهيئة الكوبية بتجديد تسجيل ماركة "هافانا كلوب" (Havana Club) أمام مكتب الماركات وحقوق الامتياز.

أمام انعدام إمكانية دفع تعريفة تجديد التسجيل، أبلغ مكتب حقوق الامتياز والماركات الأمريكي في الثالث من آب/أغسطس 2006 بأن تسجيل ماركة "هافانا كلوب" لصالح شركة "كوباكسبورت" (Cubaexport) سيُلغى.

بيع شركة "باكارديه" لنوع من الروم يحمل اسم "هافانا كلوب" يشكل عملاً تجارياً ينتهك القانون الأمريكي والعالمي المتعلق بتسجيل الماركات.

عملية سرقة مماثلة لاسم ماركة كوبية شهيرة ارتُكبت في التاسع عشر من حزيران/ يونيو الماضي، وذلك حين رفضت المحكمة العليا الأمريكية إعادة النظر في قرار محكمة استئناف الدائرة الثانية لنيويورك في ما يتعلّق بماركة السيجار الكوبية الشهيرة "كوهيبا" (Cohiba). واستناداً إلى حجج محكمة الاستئناف المذكورة فإنه، في حال كوبا، الأعراف غير الشرعية والمتخذة من جانب واحد التي تحكم سياسة الحصار تسود فوق الواجبات الدولية الواقعة على كاهل الولايات المتحدة.

تمتع هذا التحرك بتحفيز من حكومة الولايات المتحدة، التي أوصت المحكمة العليا بعدم إعادة النظر في هذه القضية، بحجة أن الشركة الكوبية صاحبة ماركة "كوهيبا" (Cohíba) كان أمامها خيار اللجوء إلى إجازة تمنحها إياها حكومة الولايات المتحدة من أجل تسجيل تلك الماركة باسمها.

لقد خبأت حكومة الولايات المتحدة في رأيها القانوني عن المحكمة العليا بأن تلك الإجازة قد تم طلبها من قبل الشركة الكوبية وأنه لم يُستجاب أبداً لطلبها.

إن محافظة الولايات المتحدة على العمل بالباب 211، وكذلك القيام بتحركات أخرى ترمي في داخل أراضيها إلى اغتصاب أسماء ماركات كوبية واسعة الشهرة الدولية، وهي أسماء محميّة بموجب معاهدات واتفاقات دوليّة، يمكنها أن تؤدي إلى مناخ الشك والمساءلة بشأن هذه الحقوق، بما يترتب عليه ذلك من أضرار ليس على كوبا فحسب، وإنما كذلك على المصالح الاقتصادية والتجارية لهيئات من الولايات المتحدة نفسها.

3. الأضرار التي لحقت بقطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة

1.3. الأضرار الناجمة عن الحصار في القطاعات ذات الأثر الاجتماعي الأكبر وغيرها
الأضرار المتأتية عن الحصار التي لحقت بالاقتصاد وبشروط حياة المواطنين الكوبيين هي أضرار ملموسة. مع أن جميع القطاعات أو الفروع أو النشاطات الاقتصادية تعاني أضرار الحصار، فإن الأثر الضار لهذه السياسة على المواطنين الكوبيين يتضح بشدة أكبر في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والرياضة والنقل.

خلال الفترة الممتدة بين شهر نيسان/أبريل 2005 وآذار/مارس 2006، أنزل الحصار أضراراً بالصناعة الغذائية تتجاوز قيمتها الاثنين وستين مليوناً و900 ألف دولار، ويعود بشكل أساسي إلى أثره على إنتاج المواد الغذائية لاستهلاك المواطنين. بمثل هذا المبلغ كان بالإمكان تنفيذ عملية عادة التكييف التكنولوجي والتحديث الجزئي لصناعة الألبان والأجبان في كوبا.

إن منع بلدنا من الوصول إلى سوق الولايات المتحدة –التي تتمتع بشركات رائدة في تربية الطيور وتصنيع لحومها- قد حدّ من قدرة كوبا على إدخال تحسينات تكنولوجية في هذا القطاع، وذلك بمنعه إدخال آليات ومعامل حضن وغيرهما من المستلزمات الضرورية لاستخدامها في البرنامج الوطني لإنتاج لحوم الطيور. لو أنها تمكنت من تطوير هذه القدرات التكنولوجية، لأحرزت كوبا زيادة في الإنتاج تصل إلى 133 مليون بيضة إضافية، مما يضمن وجود مصدر مستقر وأكيد للبروتينات من أجل تغذية شعبنا.

بالإضافة لذلك، تترتب على الحصار الاقتصادي مخاطر بالنسبة لبلدنا تعني خسائر مالية بالنسبة للاقتصاد الكوبي، كتلك الناجمة عن تجميد موارد هائلة يتم تخزينها لفترات طويلة من الزمن. كمحصّلة للحصار، اضطرت كوبا في عام 2005 لإنفاق أكثر من 12 مليون دولار بسبب حاجتها لامتلاك كميات فائضة عن حاجتها من المواد الغذائية، بما يترتب عن ذلك من زيادة ما نسبته 70 بالمائة من القدرة على التخزين في أماكن مبرّدة بالمقارنة من القدرة التي يمكن الاكتفاء بها لو أن البلاد لم تكن تخضع لأضرار هذه السياسة الغذائية.

وعدم إمكانية الوصول إلى سوق الولايات المتحدة منع الشركات الكوبية في قطاع صيد الأسماك أيضاً من اقتناء حقائب (Kits) التحليل القائمة على أساس "HACCP"
، التي توفرها شركة "NEOGEN" الأمريكية. يسمح هذا الأسلوب التحليلي بمراقبة أنظمة التدبير الأمني للمواد الغذائية ولهذا السبب اضطر الأمر لتطبيق إجراءات ترفع من قيمة نفقات عمليات نظام الجودة لدينا.

الصحة

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير أنزل الحصار أضراراً بقطاع الصحة تقدَّر قيمتها بـِ 48.6 ملايين دولار، وهو رقم لا يشمل قيمة الألم والعذاب الذي أنزلته هذه السياسة بشعبنا، وهو ألم وعذاب لا يقدَّران بثمن. بمثل هذا المبلغ كان بوسع كوبا أن تستثمر في برامج تحديث المجمعات الصحية والمستشفيات أو في شراء مواد مُستهلَكة ذات استخدام طبي تغطي احتياجات المؤسسات الصحية في البلاد لمدة سنة.

وترد في ما يلي بعض الأمثلة التي تدلل على أضرار الحصار في هذا القطاع:

· معالجة المرضى الذين يحتاجون لديلزة الدم تعرضت للأذى. فبعض الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، كشركة "باكستر" (Baxter) الأمريكية مُنعت من الاستجابة لطلب كوبا الهادف إلى تطوير خدمة الديلزة البريتونية (الصفاقية) المتواصلة الخارجية. فقد اقترحت كوبا على الشركة المذكورة الشروع بتطبيق الديلزة البريتونية (الصفاقية) المتواصلة الخارجية للأطفال المصابين بحصر البول المزمن النهائي المقيمين في مناطق ريفية يصعب الوصول إليها، باستغلال البنية التحتية التي توفرها شبكة العناية الأوليّة التابعة لنظام الصحة الكوبي، والتي لديها حالياً 2032 مريضاً يحتاجون لهذا النوع من العلاج، بينهم ثلاثون طفلاً. الحصار منع هؤلاء الأطفال المرضى من التمتع من التقنية الجديدة، فجعل علاجهم يقتصر على مواصلة العمل بالأسلوب التقليدي للديلزة البريتونية المتقطّعة، والذي يجبرهم على الارتياد كل يومين إلى المستشفيات لتلقي هذا العلاج.
· مُنعت المنظمة الأمريكية غير الحكومية "Atlantic Philantropic" من التبرع بمختبر للبيولوجيا الجزيئية لمعهد أمراض الكلى، حيث لم تسمح لها وزارة المالية الأمريكية بذلك. وقد حال هذا الرفض دون تمكن المؤسسة المذكورة من استخدام تكنولوجيات متطورة يمكنها أن تسمح بنسبة أعلى من بقاء الأطفال الذين تُجرى لهم عمليات زرع كلى.
· انعدام إمكانية شراء قطع غيار في السوق الأمريكي منعت معهد أمراض السرطان والبيولوجيا الإشعاعية من تصليح طابعات بالألوان ذات نسبة عالية التحديد ماركة "ليكس مارك" (Lex Mark) الأمريكية، والتي تستخدمها معدات العلاج الإشعاعي.
· استيراد مبيدات الحشرات ومعدات الرش وموارد علم الحشرات الطبية من أسواق بعيدة، بسبب منع بلدنا من الوصول إلى سوق الولايات المتحدة، أنزل أضراراً ببلدنا ناجمة عن فرق الأسعار وبدل النقل ومدد تسليم المنتَج. حيث عنى ذلك دفع ما نسبته 25 بالمائة من النفقات الإضافية لتكاليف هذه المعدات ومبيدات الحشرات في الولايات المتحدة.
· لم يتمكن معهد الطب الاستوائي "بيدرو خوري" من شراء الجهاز المخصص لتقنية الترحيل الكهربائي في الحقل النابض، نظرا لكون الشركة التي تبيعه، وهي "BIORAD"، أمريكية. ينتمي هذا المعهد لشبكة "PULSENET" الخاصة بأمريكا اللاتينية، وهي الهيئة المكلفة بالمراقبة الوبائية الجزيئية لبكتيريات السلمونلة (Salmonella) والإشريكية (Escherichia Coli) والشَّغلّة (Shigella) وشولات الكوليرا (Vibrio Cholerae)، التي تسبب أمراضاً معوية-هضمية خطيرة، وخاصة عند الأطفال. ورغم أن كوبا هي عضو في هذه الشبكة رفضت شركة "BIORAD" المساعي التي قامت بها على هذا الصعيد.
لقد وجدت كوبا نفسها مضطرة للجوء إلى أسواق أخرى لشراء مؤنها الطبية بكلفة أعلى من التي يمكنها دفعها في حال اقتنائها من الولايات المتحدة، وهو ما تثبته الأمثلة التالية:
· نظراً لنفاد الاحتياط المتوفر في معهد الطب الاستوائي "بيدرو خوري"، واستناداً لمشروع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNPD) "الصندوق العالمي لمكافحة الآيدز والملاريا والسل"، طلب شراء العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة "Tenefovir" من مختبر "GILEAD" الأمريكي. كان ينبغي تزويد هذا الدواء لمرضى الآيدز في الأراضي الوطنية. بالرغم من عجالة هذه الحالة، أجاب المختبر المذكور أنه لا يستطيع التزويد به نظراً لاستلزام ذلك إجازة تصدير من حكومة الولايات المتحدة. ونتيجة ذلك قررت كوبا شراء هذا الدواء من شركة "ALFARMA S.A."، وذلك بكلفة إضافية تبلغ 200 ألف و988 دولاراً. وبذلك، وإضافة لارتفاع تكلفة المنتج، تعرقلت إمكانية تزويد المرضى المصابين بالآيدز بتركيبة أكثر حداثة من العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة.
· في كنف مشروع وطني كانت كوبا تقوم بتنفيذه بشكل مشترك مع وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة (UNFPA) في مجال السلامة الجنسية والتناسلية، تم التقدم بطلب مانع الحمل "Depropovera" من الشركة الأمريكية العابرة للحدود "Pfizer". أجابت هذه الشركة أنه ليس بوسعها تزويد كوبا بهذا المنتج نظراً للحصار، إذ أن الأمر يحتاج لإجازات يحتاج منحها لعدة أشهر من الانتظار.

التربية
تواصل كوبا تقدمها في تنفيذ برامج ممتازة واسعة النطاق وثورية في الحقل التعليمي. وفي إطار هذا المسعى استلزم الأمر مواجهة الأثر السلبي للحصار. فيقدَّر أن تطبيق هذه السياسة الإجرامية أنزل في عام 2005 أضراراً تصل قيمتها إلى 9.8 مليون دولار، وذلك حصراً في اقتناء وسائل التعليم والوسائل التقنية اللازمة للمدارس بمختلف مستوياتها، حيث اضطر الأمر لشرائها من أسواق أخرى بأسعار أعلى من التي يمكن شراؤها بها من الولايات المتحدة. لو لم يكن الحصار موجوداً لتمكنت كوبا من شراء كمية تزيد بنسبة 25 بالمائة على الأقل عن الكمية التي اشترتها من وسائل التعليم لمدارس البلاد.

يفرض الحصار عقبات تلحق الأذى بصيانة وترميم المدارس. فخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، دفعت كوبا فائض يبلغ 2.3 مليون دولار لشراء مواد البناء اللازمة للمدارس، وذلك نتيجة بعد الأسواق البديلة للسوق الأمريكي. بهذه الكمية من الموارد كان يمكن للبلاد إنجاز 5 مدارس للتعليم الخاص تعرضت للشلل ولكان بالإمكان ترميم أربعين روضة أطفال.

مع أن الحكومة الكوبية ضاعفت استثماراتها لضمان كمال وتميّز التطور التعليمي والثقافي للشعب، ما زال هناك عجز بالمراجع التكميلية والمواد التعليمية والمطبوعات تقدَّر قيمتها بـِ 4.4 مليون دولار تقريباً، وذلك نتيجة الحصار، وبشكل خاص نتيجة نظمه التي تمنع الوصول إلى السوق الأمريكي.

ما زالت قائمة العقبات الموضوعة أمام شراء آلات طباعة برايل للأطفال الكفيفين وضعيفي البصر من المزوِّدين بها ومنتجيها في الولايات المتحدة مباشرة، وهو ما تم الكشف عنه في مناسبات سابقة. لو لم تكن موجودة نظم الحصار، لكان بوسع كوبا شراء هذا الجهاز في سوق الولايات المتحدة بسعر 700 دولار، بينما هي مضطرة اليوم لشرائه من بلدان أخرى بكلفة 1000 دولار للآلة الواحدة. وهذه الآلة، إلى جانب ورق برايلون الخاص بها يشكلان جزءاً من تجهيزات المدارس الخاصة للكفيفين وضعيفي البصر، وهما عنصرين لا غنى عنهما في المكتبات العامة المخصصة للعاجزين بصرياً من أجل طباعة الكتب التي يتكون منها رصيد هذه المكتبات.

الرياضة
خلال الفترة التي نحن بصددها، استمر أثر الحصار من ناحية رفع قيمة النفقات ذات الصلة بشراء الأدوات الرياضية والمواد الأولية الضرورية في الصناعة الرياضية الكوبية. لمجرد اضطرارنا لشرائها في أسواق بعيدة، بلغت الكلفة الإضافية ما يربو على 72 ألف دولار.

في مجال الرماية الرياضية ما زال على حاله انعدام إمكانية شراء وسائل ومستلزمات مثل بندقية "بيريتا" (Bereta) لفريق الرماية الكوبي، ذلك أن للشركة الإيطالية التي تنتجها علاقات تجارية وثيقة مع الولايات المتحدة. كما لم يتم التمكن من شراء مسدسات "والتر" (WALTER)، عيار 32 والأعيرة رفيعة الجودة "إيليه" (ELEY) لفريق الرماية الرياضية الكوبي.

لشراء الكرونومترات اللازمة لأساتذة التربية والثقافة البدنية، اضطر الأمر لاستثمار 583 ألف و800 دولار. لو تم شراء هذه الأجهزة في سوق الولايات المتحدة، لكان قد تم توفير 404 لاف و600 دولار، مما كان بوسعه السماح بشراء 616 ألف و903 كرونومترات أخرى.

كلفة شراء الكرات اللازمة للمدارس وصلت إلى ثمانية ملايين و966 ألفاً و500 دولار. لو كان قد تم شراء ذلك في الولايات المتحدة، لكان قد أمكن شراء مليونين و270 ألف كرة أخرى. سعر الكرة الواحدة في الولايات المتحدة هو 0.90 سنتاً من الدولار، وتوجّب على كوبا شراؤها بسعر يبلغ معدّله 4.85 دولارات.

في مجال الطب الرياضي، تعثّر أيضاً شراء المواد الأساسية والمساعدة، ومعايير المفاعيل والأدوية والمغذِّيات التي تُصنَع في الولايات المتحدة، والتي هي في كثير من الأحيان ذات جودة أفضل أو أنها الوحيدة المتوفرة في السوق.

اضطُر الأمر في بعض الأحيان لوقف تشغيل معدات مكلفة جدً في بعض المختبرات بسبب انعدام إمكانية شراء قطع غيار أو معلومات لتحديثها التكنولوجي، كما سنلاحظ في الأمثلة التالية:

· لم يكن بالإمكان الحصول على قطع الغيار اللازمة لتصليح مشراب سائل عالي الدقة ومقياس كتلة طيفية، وذلك لكون هذين الجهازين من إنتاج شركة "Agilent Technologies" الأمريكي. ونتيجة ذلك، لا تتم الاستفادة من كلا الجهازين. وقد أنفقت البلاد على الجهازين مبلغ 217 ألف دولار.
· كان أمراً مستحيلاً الحصول على القطع اللازمة لتصليح مقياس كتلة طيفية للعلاقات النظائرية من إنتاج شركة "Termo Finnigan" الألمانية، لكون هذه الشركة متفرعة عن شركة "Termo Quest"، ومقرها أوستين، تكساس. وقد أدى هذا الوضع إلى ضرورة إرسال العينات البيولوجية إلى مختبرات أخرى في العالم، وذلك لعدم التمكن من استخدام جهاز تم فيه استثمار مبلغ 240 ألف دولار.
النقل
ما يزال قطاع النقل يتعرض لأضرار كبيرة نتيجة الحصار مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي لبلدنا وعلى مستوى حياة مواطنينا. وقد وصلت قيمة الأضرار المالية خلال الفترة التي نحن بصددها إلى نحو 174 مليون دولار.

الأمثلة التالية تثبت الأثر المناوئ لهذه السياسة المجرمة:

· شهدت شركة "سليكمار" (SELECMAR) تعرقل مساعيها لبلورة عقود مع شركات مختلفة متخصصة بالشحن البحري، وذلك حين عرفت هذه الشركات الهوية الكوبية للشركة المذكورة. فالأغلبية الساحقة من شركات الشحن لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة.
· تعرضت شركة "نافيغاسيون كاريبي" (Navegación Caribe) لخسائر بقيمة تقدَّر بـِ 106 آلاف و300 دولار، وذلك على أساس استبدال قطع غيارها وغيرها من عناصر قطعها البحرية، حيث اضطرت للجوء إلى أسواق في بلدان بعيدة لشراء هذه المستلزمات. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن 53 بالمائة من تكنولوجية تلك القطع البحرية هي تكنولوجية أمريكية، فإن تكاليف هذه القطع لم يرتفع ثمنها بفعل ارتفاع كلفة الشحن فقط، وإنما بسبب الحاجة أيضاً للجوء إلى وسطاء.
· اضطرت المجموعة التجارية الكوبية "تراديكس" (TRADEX)، المستوردة لمعدات وسائل النقل وقطع الغيار وغيرها من المنتجات والمواد الضرورية للنقل، لدفع 33 مليوناً و367 ألفاً و400 دولاراً إضافية في عملياتها التجارية، وذلك على شكل أجور نقل وشحن بحري، وهي تكاليف وسطاء وأعباء على الأسعار وتكاليف القروض كبدل بلد-مخاطرة ومنع استخدام الدولار.
· مجموع الأضرار التي لحقت بخدمة نقل الشحن والركاب عبر سكك الحديد ارتفعت قيمتها خلال هذه الفترة إلى 16 ألفاً و800 مليون دولار، وذلك بسبب عدم التمكن من القيام بالرحلات المقرر لانعدام قطع الغيار اللازمة لمجموع الحافلات. وتتعثّر صيانة وترميم هذه الآلات إلى أقصى الحدود بسبب تمتعها بنسبة عالية من المركّبات الأمريكية.
2.3. الأضرار بقطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني
مجموعة القوانين والنظم التي يتكون منها الحصار المفروض من قبل الولايات المتحدة تلحق الأذى بجميع قطاعات الاقتصاد الكوبي.

في القطاع الثقافي تقيّد بشكل محسوس تبادل المطبوعات والمواد العلمية والأدبية بين كوبا والولايات المتحدة، وكذلك توزيع وتسويق منتجات ثقافية كوبية أخرى في سوق ذلك البلد.
لم يتم التمكن من تسديد مدفوعات حقوق المؤلف التي يتعيّن على هيئات أجنبية أن تجريها لصالح الوكالة الأدبية الأمريكية اللاتينية ومقرها في هافانا، وذلك لعدم إمكانية إصدار صكوك أو إجراء تحويلات مصرفية بالدولار تًرسل من خلال مصارف في الولايات المتحدة أو تكون مقراتها الرئيسية في ذلك البلد. وترتب عن ذلك خسائر تقدَّر قيمتها بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.

تسويق الأعمال الأدبية الكوبية تعرض لأضرار جسيمة بسبب عدم إمكانية المشاركة في معارض تجارية ترعاها هيئات أمريكية، ويمكن من بينها ذكر معرض الكتاب الدولي في بورتوريكو ومعرض ميامي، الأمر الذي حال دون إجراء مبيعات مباشِرة للجمهور بقيمة خمسة ملايين دولار.

أُلغيت التعاقدات التي كان من المقرر إجراؤها مع كل من دار النشر "Forsa Editores" وجامعة بورتوريكو، وكانت تبلغ قيمتها ما مجموعه 25 مليون دولار.

المنتجات التي لا غنى عنها في مؤسسات التعليم الفني (كمان، بيانو، كمان أجهر، مزمار، أخفاف الرقص بأنواعها، وأثواب الرقص) اضطر الأمر لشرائها في بلدان أخرى، وذلك بزيادة بالتكلفة بلغت نسبتها 16 بالمائة، ما يعني نفقة إضافية تصل قيمتها إلى مليونين و500 ألف دولار.

العقد بقيمة 350 ألف دولار لإجازة البث التلفزيوني للتصفيات الوطنية للبيسبول الكوبي للجمهور الأمريكي انتهى إلى الفشل، وذلك بسبب التخوف من إجراءات انتقامية تتخذها حكومة الولايات المتحدة.

تكلفة الاستثمار في القناة التلفزيونية الجديدة "تلفزيون هافانا"، التي يستمتع بمشاهدتها كل سكان العاصمة مجاناً، تجاوزت التقديرات بمبلغ 43 ألفاً و631 دولاراً، وذلك بسبب الحاجة للجوء إلى وسطاء بيع.

الأضرار بالصناعة السياحية كمحصّلة لمنع السفر إلى كوبا كانت هائلة. فلو تم إلغاء هذا الإجراء لكان 15 بالمائة على الأقل من السائحين الأمريكيين الذين يسافرون إلى الكاريبي –مليون و800 ألف- زاروا كوبا، مما يحقن الاقتصاد الكوبي بدخل سنوي إضافي يبلغ 1170 مليون دولار.

عانت الخدمات السياحية أثراً سلبياً بسبب الحصار. الهيئة الكوبية "ITH" للتزويد السياحي سجلت خسائر تقدَّر قيمتها بـِ 125 ألف دولار، وذلك لاضطرارها لأن تستورد من أسواق بلدان ثالثة منتجات ذات ماركة شهيرة ويوجد عليها طلب عالٍ من قبل السائحين.

شركة "Lastminute.com" ذات الرأسمال البريطاني ولديها نظام مبيعات قوي أونلاين وكان لها عقود خدماتية مع المجموعة التجارية الكوبية "غران كاريبي" (Gran Caribe) منذ عام 2004، تم شراؤها في أواسط عام 2005 من قبل شركة "Sabre Holdings" الأمريكية. بعد ذلك بأسابيع قليلة تم إلغاء تلك العقود وتوقف تقديم خدمات المبيعات، مما ألحق خسائر ببيع الرحلات لمئات السائحين.

جامعة هافانا مضطرة لدفع 40 ألف دولار سنوياً بسبب اتساع الموجة المستخدمة للوصول إلى إنترنيت، إذ أنها لا تتمكن من استخدام الوصول إلى الكابل البحري من الألياف البصرية. مقابل خدمة من هذا النوع، تدفع أي جامعة في بلد آخر في المنطقة 600 دولار في السنة.

مُنع مكتب أمن الشبكات المعلوماتية الكوبية (OSRI)، الذي شكل فريقاً لمعالجة حوادث متعلقة بالكمبيوتر، من الحصول على التصريح لاستخدام رموز "CERT"، وهي ماركة مسجلة في الولايات المتحدة، مما يلحق أضراراً جسيمة بالتسهيلات التشغيلية.

الأضرار التي لحقت بالصناعة الميكانيكية الدقيقة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير وصلت قيمتها إلى أربعين مليون دولار بسبب النسب العالية من الفائدة التي يضعها الوسطاء التجاريون والأجر الباهظ للشحن البحري والحاويات بسبب الحاجة لشراء السلع في أوروبا أو آسيا وعدم إمكانية استخدام الدولار في العمليات التجارية، وغير هذه من الأسباب.

تسبب شراء 35 مصعد بضائع من نوع "TSM" الياباني بنفقات إضافية تبلغ قيمتها 46 ألف دولار، وذلك بسبب عدم التمكن من استخدام الدولار. فقد اضطُر الأمر لفتح رسالة الاعتماد اللازمة لإجراء العملية في مصرف بريطاني، بما يترتب عن ذلك من زيادة في الكلفة نتيجة تبديل العملة.

لم يتم التمكن من تصليح 39 مصعد، تم شراؤها بين عام 1998 و2001 من شركة "LG"، الكورية، بسبب شراء هذه الشركة من قبل شركة "OTIS" الأمريكية. يقدَّر بأن تبلغ كلفة تغيير تكنولوجيا هذه المعدات مليون ونصف المليون دولار.

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالطيران المدني نتيجة الحصار نحو 173 مليون دولار.

عدم إمكانية استخدام أنظمة التوزيع الأمريكية حال دون تمكن شركة الخطوط الجوية "كوبانا دي أفياسيون" من المشاركة في هذه الآليات. فقد حدّت هذه المشكلة من الوصول إلى الخدمات التي تعرضها خطوطنا الجوية بنسبة 65.7 بالمائة. وقد تم الكشف عن هذا الوضع وشجبه أمام هيئات عدة تابعة للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)

في كنف مشروع حماية البيئة "إنعاش حوض نهر ألمينداريس" في مدينة هافانا، تم التعاقد لشراء تسعة مصاعد تحميل أمامي مع شركة "ESSE.I SRL" الإيطالية، التي لم تتمكن من تنفيذ التزامها بتسليم الدفعة المتعاقَد عليها لممون كندي يمثّل شركة "THOMAS"، لأن أسهم الشركة الكندية اشترتها شركة أمريكية. وكخيار بديل، تم اقتناء معدات مشابهة موديل "NEW HOLLAND"، في أوروبا، بكلفة تزيد بنسبة 20 بالمائة من حيث السعر والشحن البحري، مما عنى ارتفاعاً في القيمة الأولية المتفق عليها بلغت قيمته 202 ألفاً و839 دولاراً وتأخيراً في تنفيذ المشروع.

القيود المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيات الأمريكية في الصناعة المائية تلحق أضراراً بشكل منتظم بأشغال مختلفة في هذا القطاع، يبرز من بينها صيانة شبكات المياه العامة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة من كميات المياه خلال توزيعها واستخدامها. يعني ذلك ارتفاعاً نسبته خمسون بالمائة من الخسائر في توزيع السائل، وذلك في لحظات عانت فيها البلاد فترة طويلة من الجفاف.

كلفة الشحن البحري وارتفاع أسعار المواد الأولية ألحقا أضراراً كبيرة بالصناعة الخفيفة، وخاصة في قطاعات صناعة الصابون والعطور، وكذلك صناعة الجلود والأحذية، حيث سُجلت أضرار بلغت قيمتها خمسة ملايين و548 ألف دولاراً.

الصادرات الكوبية من السكّر تضررت جرّاء عدم التمكن من المشاركة في سوق الواردات الأمريكي، وظروف بلد-مخاطَرة وانعدام إمكانيات استخدام الدولار كعملة معتمَدة في العمليات التجارية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصادرات من السكر الكوبي كان يمثل في عام 1958 ما نسبته 58.2 بالمائة من مجموع الواردات من هذا المنتج إلى الولايات المتحدة، يقدَّر أنه لو كانت لدينا حصة اليوم في السوق الأمريكي بنسبة 13 بالمائة فقط لكان بالإمكان استقبال 44 مليوناً و777 ألف دولار.

3.3. الأضرار التي لحقت بالتبادل الأكاديمـي والعلمـي والثقافـي والرياضـي بين الشعبين الكوبي والأمريكي

من بين نظم الحصار الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية الجديدة، تكتسب أهمية خاصة تلك الإجراءات المصمَّمة لمنع أو لجم أو وضع شروط أمام التطور الطبيعي للتبادل الأكاديمي في الاتجاهين وعلى سفر الطلاب والأساتذة وعلى تدفق المعلومات العلمية عبر سبل مختلفة وعلى النشر والدفع الملائم مقابل النتائج المحرزة في هذا المجال وعلى شراء اللوازم والوسائل والأدوات لمجالي التعليم والبحث.

كانت كلية الهندسة الصناعية ترسل أستاذين مدعوَّين إلى الجامعة البيروفية للعلوم المطبقة في ليما بشكل مستدام خلال السنوات الثماني الأخيرة، والذين تم تقييم عملهم بأنه ناجح جداً. وفي العام الماضي وصلت رسالة من إدارة تلك الجامعة تعلن عبرها إلغاء اتفاق التعاون الذي كان قائماً، حيث تم شراء تلك الجامعة من قبل الجامعة الأمريكية العابرة للحدود "لاوريات يونيفيريتي" (LAUREATE UNIVERSITY).

تجد كوبا نفسها في موقع ضعيف كعضو في شبكة "نودوس" التابعة لمركز الامتياز للمنطقة الأمريكية، وذلك بسبب المدفوعات الباهظة التي يتوجب عليها تسديدها لهذه الشبكة انطلاقاً من عدم التمكن من استخدام الدولار الأمريكي. ونتيجة هذه الصعوبة قرر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية فتح حساب مخصص لكوبا باليورو، يجبر البلاد على دفع ثلاثين يورو إضافية عند قيامة بكل عملية تحويل مالي.

الاتفاقيات القائمة بشأن موارد الصحة العامة لطلاب مرحلتي الثانوية وما بعد التخرج بين المدرسة الوطنية للصحة العامة وغيرها من الجامعات الأمريكية ذات الشهر الدولية الواسعة، مثل "Johns Hopkins" و"Tulane" و"University of South Florida" تم إلغاؤها أيضاً نتيجة تشديد الحصار.

في عام 2005 لم يتمكن معهد الأبحاث الأساسية بالزراعة الاستوائية من تجسيد منحة قدّمتها شركة "EMBRAPA" البرازيلية لباحث من هذا المركز، ذلك أن نظم الحصار تمنع وصول كوبا إلى أرصدة البنك الدولي، والذي كان إجراء تلك المنحة يعتمد على تمويله لها.

السيد شاري ب. سينغ، وهو شخصية معروفة من مركز الزراعي الاستوائية في كالي، كولومبيا، اضطر لإلغاء التعاون الذي كان قد قام به على مدار سنوات مع كوبا في تحسين الفاصوليا، وذلك بسبب الضغوط التي تعرض لها عند توجهه إلى جامعة أمريكية.

التبادل الثقافي الذي كانت تقوم به تقليدياً فرق باليه أمريكية مع الباليه الوطني الكوبي الشهير مُنع عام 2005، وذلك نتيجة إجراءات "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) التي وُضعت حيز التطبيق عام 2004. كما يقدَّر بأن زيارات الفنانين ورجال الأعمال الأمريكيين في مجال الفنون التشكيلية، والذين كانوا يزورون كوبا في فترات سابقة ما بين 6 و8 مرات سنوياً، انخفضت لهذا السبب بنسبة 75 بالمائة.

إلغاء الإجازة العامة لمشاركة الرياضيين الأمريكيين في مباريات الهواة "أماتور" ومباريات شبه المحترفين التي كانت تجري في كوبا حال دون حضور 96 مشارك أمريكي على الأقل في محافل رياضية أقيمت في بلدنا في العام 2005.

النظم الإضافية التي وضعها "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) في إطار الحصار أدت إلى اختفاء أثر ستة مشاريع معروفة باسم "برامج الفصل المدرسي"، والتي كانت تسمح للطلبة الأمريكيين بإجراء تبادل أكاديمي وثقافي مع الطلاب الجامعيين الكوبيين خلال فصل دراسي أكاديمي. وانطلاقاً من تلك البرامج، التي تنظمها مؤسسات أمريكية مختلفة، كان يستفيد نحو 120 شاب أمريكي سنوياً.

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تم رفض منح 183 تأشيرة تقريباً، مما منع مشاركة عدد مماثل من المواطنين الكوبيين في محافل علمية وأكاديمية وثقافية أجريت في الولايات المتحدة. في كثير من الحالات لم يتم أبداً الإجابة على إجراءات الحصول على هذه التأشيرات، وفي حالات أخرى تم رفضها استناداً إلى "الباب 112 و" الذي "يمنع دخول أفراد يكون تواجدهم في أراضي ذلك البلد يتنافى مع مصالح الولايات المتحدة".

على سبيل المثال، يمكن ذكر الحالات التالية:

· العالم الكوبي د. فيسينتي فيريز بينكومو، وهو باحث بارز في مجال الكيمياء، والذي شارك في تطوير أول حقنة اصطناعية ضد عدوى (Haemophilus influenzae Serotype b “Hib”))، رُفض في مناسبتين منحه تأشيرة خلال عام 2005. وقد كان فيريز قد تلقى دعوة لاستلام جائزة متحف التكنولوجيا في سان دييغو، كاليفورنيا، تقديراً، ثم لتقديم محاضرة في اجتماع لجمعية بيولوجيا السكر في بوسطن، ماساشوسيتس.
· الدكتور رابيل فاندو، من المركز الوطني للأبحاث العلمية، تم رفض منحه تأشيرة للمشاركة في حلقة نقاش حول الكوليرا وغيرها من الأمراض البكتيرية، والتي تمت دعوته للمشاركة فيها وأجريت في جامعة بوسطن، ماساشوسيتس، في شهر آب/أغسطس 2005.
· الدكتور أوليغاريو مونجيس، وهو كوبي عضو إداري في الجمعية الدولية للأتربة، رُفضت مشاركته في محفل للجمعية المذكورة أقيم في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وذلك بحجة أن دخوله إلى الولايات المتحدة محظور لكونه "يتنافى مع المصالح الأمريكية".

4. آثار الحصار على اقتصاد الولايات المتحدة وعلى شعبها وغيره من شعوب العالم
الأذى الذي يصعب تقديره والناجم عن سياسة الحصار العدائية والعدوانية تجاه كوبا لم ينزل بمواطني بلدنا فقط، وإنما ألحق الضرر أيضاً بالشعب الأمريكي، حيث قيّد إمكانيات نشاطه التجاري وفوائده الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة للأضرار التي أنزلها بمصالح اقتصادية مشروعة لبلدان أخرى.

لقد سمح العديد من الدراسات التي تم إجراؤها بالتأكد من أن تطبيع العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي، مما يسمح بوصول قيمة التبادل التجاري الثنائي من السلع والخدمات إلى حوالي 21 ألف مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى التي تعقب رفع القيود عن الرحلات وعن التجارة وعن الاستثمار الأجنبي
.

لقد وضع "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) التابع لوزارة المالية خلال عام 2005 قيوداً إضافية على التجارة، والتي عنت خسائر هائلة بالنسبة للمنتجين ورجال الأعمال الأمريكيين الذي تربطهم علاقات تجارية ببلدنا. لو لم تكن موجودة القيود الحالية التي يفرضها الحصار وتحدّ من تجارة الولايات المتحدة مع كوبا، لاستوردت البلاد بضائع أمريكية تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار على شكل منتجات زراعية-غذائية. فبسبب العراقيل التجارية التي يفرضها الحصار، أحجم المصدِّرون الأمريكيّون للمنتجات الزراعية في عام 2005 عن تلقي ما قيمته حوالي 300 مليون دولار، وهي قيمة منتجات تم استيرادها من أسواق أخرى بديلة. يقدَّر أن مبيعات الولايات المتحدة لكوبا من الأرزّ انخفضت بنسبة 25 بالمائة نتيجة تطبيق إجراءات "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) عام 2005
.

كلفة الصحة في الولايات المتحدة هي شديدة الارتفاع، وعدد المواطنين الذين لا يتمتعون بتأمين طبي يصل إلى حوالي 45 مليون شخص. سياسة الحصار الشديدة التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة على كوبا تمنع الشعب الأمريكي من إمكانية الاستفادة من الإنجازات التي حققتها الثورة الكوبية في ميدان الصحة، وهي إنجازات تحظى باعتراف عالمي.

كنتيجة لنظم الحصار لم يتم التمكن من الشروع بتنفيذ الأبحاث السريرية في الولايات المتحدة على الـ "TheraCIM" (Nimotuzumab)، وهو دواء كوبي لمعالجة الأورام الدماغية عند الأطفال، وخاصة من نوع الأورام الدبقية في جسر المخيخ (pontine glioma). تشكل الأورام الدماغية السبب الرئيسي لحالات الوفاة نتيجة أمراض خبيثة عند الأطفال، ويبلغ عدد الإصابات بالأورام الدبقية في جسر المخيخ (pontine glioma) الخبيثة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا نحو أربعين ألفاً في السنة. وحتى هذا التاريخ فشلت كل الجهود التي بذلها علماء من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين للعثور على دواء مناسب وفاعل لهذا المرض. و"TheraCIM"، الذي تم تطويره وتسجيله في كوبا وفي بلدان أخرى لمعالجة سرطان الرأس والرقبة أثبت تمتعه بأثر إيجابي في تقليص الكتلة المتورمة، ومن شأنه أن يعود بالنفع على الأطفال الذين يعانون هذا المرض في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى.

يوجد في الولايات المتحدة نحو 20.8 مليون شخص (7 بالمائة من مجموع عدد السكان) يعانون داء السكري
، وهو مرض لا علاج له. يقدَّر أن واحداً من بين كل ثلاثة أمريكيين تولدوا في عام 2000 سيصاب بالسكري في لحظة ما في حياته. إحدى أكثر تعقيدات الداء السكري تكراراً هي قرحة الجلد، التي تشكل مصدراً للإصابة بالمرض وللموت. في الولايات المتحدة وحدها تُسجَّل سنوياً أكثر من سبعين ألف حالة بتر.

العلماء الكوبيون قاموا بتطوير "Citoprot P"
، وهو منتج وطريقة علاج فريدة تسمح بتعجيل علاج القرحة الجلدية السكّرية وبتقليص خطر بتر الأطراف السفلى. أصبح هذا المنتج مرخصاً في بلدان مختلفة كما أن الترخيص به مطلوب في الولايات المتحدة أيضاً. يشكل استخدام هذا الدواء حلاً حقيقياً وفاعلاً لمشكلة سريريّة-اجتماعية ويترتب على توفير كبير للموارد على الأنظمة الصحية، وذلك لاتقائه شر البتر ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكاليف البتر في بعض البلدان المتقدّمة تصل إلى حوالي ستين ألف دولار عن المريض الواحد. لو لم يكن الحصار موجوداً، لتمكن ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة، حيث يشكل داء السكري وتعقيداته آفة خطيرة، من الاستفادة من منتج البيوتكنولوجيا الكوبية هذا الذي تعتبر فوائده حتى هذه اللحظة فريدة من نوعها في العالم.

في شهر حزيران/يونيو 2005 عرضت الحكومة الكوبية على الحكومة الأمريكية علناً إمكانية تقديم عناية طبية مجانية في الجزيرة على مدار خمس سنوات لثلاثة آلاف مواطن أمريكي فقير، وهو رقم مماثل لعدد الأشخاص الذين قضوا في تفجير البرجين التوأمين في نيويورك في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2001. بالإضافة لذلك تم الإبلاغ في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2005 عن استعداد بلدنا لاستقبال 150 ألف مريض أمريكي. وفي الثلاثين من آب/أغسطس 2005 نقلت وزارة العلاقات الخارجية رسالة من الحكومة تبلغ فيها استعداد كوبا لإرسال طاقم طبي وثلاثة مستشفيات ميدانية إلى المناطق المنكوبة جراء مرور الإعصار "كاترينا" بأراضي الولايات المتحدة. وتم عرض إرسال قوة طبية ذات خبرة مجرّبة بالظروف الاستثنائية ومع أفرادها الوسائل اللازمة لتقديم المساعدة العاجلة لعشرات الآلاف من الأمريكيين العالقين بين الفيضانات والدمار الذي خلّفه الإعصار المذكور عند عبوره بلويسيانا وغيرها من ولايات جنوب الولايات المتحدة.

تتمتع كوبا اليوم بأعلى نسبة من الأطباء مقابل عدد السكان بين كل بلدان العالم، ولم يطوِّر أي بلد آخر تعاوناً أكبر في مجال الصحة مع شعوب أخرى. إن غياب الرد من قبل الحكومة الأمريكية على اقتراحات كوبا المتكررة بتقديم المساعدة قد كشف رفضها الضمني لهذه الاقتراحات. فحكام الولايات المتحدة لم يجيبوا في أي حالة من الحالات على عرضنا للتعاون، ليبرهنوا بذلك على عدم ائتباههم فيما يتعلق بالمواطنين الفقراء والكادحين في ذلك البلد، والذين كان يمكنهم أن يستفيدوا من مساعدة الكوبيين الطبية. لقد ساهم رفضهم المفهوم تماماً في مفاقمة الواقع المريع الذي يعيشه مليون و200 ألف شخص، معظمهم من الأفرو-أمريكيين، ممن أصبحوا بلا سقف يحميهم في لويسيانا والميسيسيبي وألاباما، ويُقدَّر أن ثلثهم أو ربعهم من الأطفال
.

في استجابة تضامنية مع الشعب الأمريكي ولمساعدة شعوب أخرى من العالم، شكلت كوبا الفرقة الدولية "هنري ريف من الأطباء المتخصصين بأوضاع الكوارث والأوبئة الخطيرة، والذين قاموا حتى لحظة إعداد هذا التقرير بإنقاذ أرواح مليون و391 ألفاً و907 أشخاص في العالم، ممن ذهبوا ضحية كوارث طبيعية.

لقد تم استخدام الحصار على كوبا أيضاً كحجة للتغطية على انعدام إرادة الولايات المتحدة في مساعدة منكوبي إعصار "كاترينا"، وذلك بمنع التبرع بالجائزة التي فاز بها الفريق الكوبي في المباريات الكلاسيكية العالمية الأولى للبيسبول لمنكوبي هذه الكارثة الطبيعية.

ففي الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر شهرت السلطات الأمريكية نظم الحصار المفروض على كوبا ذريعة لمحاولة منع مشاركة الأبطال الرياضيين الكوبيين في تلك المباريات. وقبل أن تعلن الولايات المتحدة رفضها لمشاركة الكوبيين، كانت كوبا قد قررت تقديم الأموال التي تحصل عليها بدل مشاركتها في المباريات لضحايا الإعصار في ذلك البلد. وحيال الضغط الدولي الذي هدّد بإجهاض إحياء ذلك المحفل، اضطرت وزارة المالية الأمريكية للموافقة على مشاركة كوبا، التي تحمل ثلاثة ألقاب أولمبية وخمسة وعشرين ميدالية ذهبية عالمية في هذه الرياضة. وبالرغم من وجود اتفاق مع الممثلين الأمريكيين تستند إليه كوبا في قرارها التنازل عما تحققه من دخول لصالح المواطنين المتضررين من الكارثة، فقد خلطت الولايات المتحدة مجدداً سياستها العدائية بالرياضة، متجاهلة بادرة الكوبيين، الذين لم يشاركوا في أي لحظة من اللحظات لدوافع اقتصادية. وأخيراً حققت كوبا المكان الثاني في المباريات الكلاسيكية العالمية الأولى للبيسبول.

يلحق حصار الولايات المتحدة الأذى بإمكانيات شركاتها للاستثمار، وخاصة في قطاع الطاقة. فقد أجرت دراسة قامت بها الخدمات الجيولوجية الأمريكية (USGS)
 تقديرات للقدرات الكامنة الهامة المتوفرة في الحوض الشمالي من كوبا في ما يتعلق بالاحتياطات من النفط والغاز. وحسب تقديرات تلك المؤسسة فإن هذه المنطقة تتمتع بقدرة كامنة تقدَّر بما بين ألف مليون و9300 مليون برميل من النفط؛ وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي فتقدَّر كمياته بما يتراوح بين 1.9 بليون و22 بليون قدماً مكعباً. ذكرت هذه الدراسة بأن إمكانيات النجاح تصل إلى ما نسبته 95 بالمائة. ومع أن الولايات المتحدة تتمتع بصناعات هي رائدة عالمية في قطاع الطاقة وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، فإن شركاتها ممنوعة من المشاركة في التنقيب عن النفط واستخراجه في المنطقة الاقتصادية الحصرية الكوبية (حوض كوبا الشمالي)، الواقعة على مسافة 85.4 أميال من شبه جزيرة فلوريدا. إن قوانين الحصار لا تؤدي فقط إلى فقدان شركات الولايات المتحدة لفرصة التجارة، وإنما تقيّد أيضاً سبل تعزيز الأمن الطاقي لذلك البلد نفسه.

وتعكس دراسات مختلفة تم إجراؤها أن الشركات الأمريكية تخسر ما مجموعه 565 مليون دولار مقابل كل مليون سائح أمريكي لا يستطيعون زيارة كوبا
. بسبب تشديد القيود على السفر إلى كوبا منذ عام 2004، لم يتمكن من زيارة بلدنا خلال عام 2005 إلا ما مجموعه 37 ألفاً و168 أمريكياً. ومع الأخذ بعين الاعتبار التقدير بأنه كان من شأن مليون و800 ألف سائح أمريكي أن يزوروا كوبا خلال عام 2005، فإن الشركات الأمريكية قد أضاعت فرصة تحقيق دخول تصل إلى 996 مليون دولار نتيجة هذا الحظر.

تستورد الولايات المتحدة نحو 148 ألف طن من النيكل الأوليّ وعشرة آلاف طن سنوياً من الكوبالت من أسواق بعيدة، وهي أكبر مستهلك عالمي لهذين المنتجين. لو لم تكن سياسة الحصار قائمة لأمكن الولايات المتحدة أن تستورد من كوبا سنوياً أكثر من 30 ألف طن من النيكل وألفي طن من كوبالت. بالإضافة لكون بلدنا سوقاً قريباً للولايات المتحدة، يتمتع باحتياطات كبيرة من النيكل والكوبالت على المستوى العالمي وهو صاحب ثاني أكبر احتياط من آبار النيكل في العالم، وذو خبرة واسعة في استغلال هذه الصناعة التي يعود عهدها إلى عام 1943.

5. إجراءات جديدة ضد سيادة كوبا وبلدان أخـرى وتلحـق الأذى بالشعـب والاقتصـاد الكوبيين
في العاشر من تموز/يوليو 2006 قدّمت إدارة بوش رسمياً الطبعة الثانية من "خطة إلحاق كوبا"، سعياً منها، وعبر إجراءات إضافية، لتعزيز وتعميق الأثر السلبي للخطوات التي أخذت بتطبيقها انطلاقاً من الموافقة الرئاسية، في العشرين من أيار/مايو 2004، على التقرير الأول لما تسمى زوراً "لجنة المساعدة على الوصول إلى كوبا حرة".

لقد أكدت الطبعة الجديدة وطوّرت الأسس والتوجهات الإلحاقية الواردة في التقرير الأول. كما أن الوثيقة الجديدة ترمي إلى حرمان الشعب الكوبي من استقلاله وسيادته، وذلك من خلال تكثيف الأعمال الاقتصادية والسياسية العدوانية. واستناداً لما يذكره المروّجون لهذه الرواية الجديدة من "خطة إلحاق كوبا"، فإن حالة العوز والضيق التي سيولّدها التطبيق المتشدد للإجراءات الكوبية المقرّة للتو، من شأنها أن تسمح بخلق مناخ من الاستياء والاضطراب ينفع كحجة للقيام بتدخل عسكري مباشر من قبل الولايات المتحدة من أجل تدمير الثورة الكوبية وفرض السيطرة الإمبريالية على شعبها من جديد.

يعرض التقرير الجديدة بوقاحة قرار الحكومة الأمريكية الإطاحة بالمؤسسات وإلغاء القوانين الكوبية –بما فيها دستور الجمهورية نفسه، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي حظي خلاله بموافقة 95 بالمائة من الكوبيين عليه- ليقضى كلياً على النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي شيّده الشعب الكوبي.

وفي هذه المرة تم التمادي أكثر في رسم الخطة المعادية لكوبا، ووصل الأمر للاعتراف صراحة أن كثيرة من الإجراءات المتخذة ضد كوبا ستبقى سراً، مستندة في ذلك إلى "أسباب تتعلق بالأمن القومي" وإلى ضرورة ضمان "تنفيذها الفعال".

بتصرفها هذا، حكومة الولايات المتحدة لا تستطيع فقط تعديل مضمون أو مدى تحركاتها المعادية لكوبا، وهي تحركات يعرفها الرأي العام، وإنما أن تضمن بقاء أجزاء أساسية من "خطتها لإلحاق كوبا" بعيدة عن الجدل أو محلاً للإدانة. لقد أطلقتها أيديها في تنفيذ كل نوع من الخطط والاعتداءات ضد الشعب الكوبي. إن التاريخ هو شاهد بليغ على طبيعة ومدى هذا النوع من الأعمال السرية الأمريكية ضد كوبا، والتي شملت بدءاً من العدوان العسكري المباشر والهجمات الإرهابية حتى محاولات اغتيال قادتها الرئيسيين.

التصعيد العدواني للضغوط الاقتصادية والمالية على كوبا، والمصممة في الرواية الأولى من "خطة إلحاق كوبا"، يضاف إليه الآن وضع آليات جديدة تشارك فيها عدة وكالات للارتقاء بتنفيذ قوانين الحصار والوصول بأثره المتجاوِز للحدود إلى أقصى الدرجات. ترمي هذه الآليات لتعميق منع وصول المنتجات الكوبية ليس إلى السوق الأمريكي فحسب، وإنما إلى أسواق بلدان أخرى أيضاً. أحد الأمثلة الواضحة يتمثل في تشكيل "القوة التنفيذية من عدة وكالات" لملاحقة النيكل الكوبي، والتي وُضعت من أجل زيادة الرقابة على الواردات من المنتجات التي تحتوي على هذه المادة وعرقلة التسويق العالمي للنيكل والكوبالت الكوبيين، وهي تحركات ستترافق مع اتخاذ عقوبات سافرة بحق الأفراد أو الشركات التي تنتهك هذه القوانين. من واجبنا أن نتذكّر بأن النيكل قد تحوّل إلى أحد الصادرات الأساسية في الاقتصاد الكوبي.

في الفصل الأول من التقرير الذي نُشر في موعد حديث العهد يتم التأكيد على التوصية بالتطبيق الصارم للعقوبات المدرجة في الباب الرابع من قانون هيلمز-بيرتون، والذي يمنع منح تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لمستثمرين أجانب في كوبا. وتعلن الوثيقة الجديدة عن تطبيق الإجراءات المذكورة بشدة أكبر على رجال أعمال يستثمرون في قطاعات إستراتيجية بالنسبة لبلدنا، كما هو حال حفر آبار النفط واستخراجه والسياحة والنيكل وإنتاج وتسويق الروم والتبغ.

إن ما يتضمنه هذا التقرير الثاني من تصعيد غير عقلاني في تطبيق سياسة الحصار خارج أراضي الولايات المتحدة  يشمل التوصية بتطبيق الباب الثالث من قانون هيلمز-بيرتون على رجال الأعمال من بلدان أخرى الذين تُعتبر نشاطاتهم الاقتصادية أو علاقاتهم مع كوبا عاملاً مساعداً على استمرار الحكومة الثورية.

تطبيق هذا الباب –الذي يحض على إجراء محاكم في محاكمة أمريكية لرجال أعمال من بلدان أخرى ممن يقومون بأعمال تجارية في كوبا- كان قد تم الأخذ بتأجيله على مدى سنوات، وذلك نتيجة الضغط الدولي. الحديث الغادر والانتقائي عن تطبيق هذا الإجراء على كل حالة وعلى كل بلد يسعى لفرض الخوف من خلال التهديد المباشر لرجال أعمال وسلطات حكومية ببحث سياستها الثنائية ومتعددة الأطراف بالنسبة لكوبا ساعة اتخاذ القرار بالشروع بمحاكمات قضائية في محاكم أمريكية، والتي يمكنها أن تلاحقهم خلال باقي أيام حياتهم. يتم السعي عبر هذا التحرك أيضاً لتقسيم الأسرة الدولية في رفضها لتطبيق قانون هيلمز-بيرتون الذي يتجاوز حدود البلد الذي يصدره، وهو قانون يشكل أساساً تشريعياً وسابقة مباشرة "لخطة إلحاق كوبا".

عبر الرواية الجديدة من خطتها المعادية لكوبا، والمكونة من 93 صفحة موزّعة على سبعة فصول، تواصل حكومة الولايات المتحدة تجاهلها لما يتمتع به الشعب الكوبي من حق بمواصلة ممارسة حقه بحرية تقرير المصير، والذي يمكنه بموجبه، كما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أن يقيم نظامه السياسي بحرية وأن يحقق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بدون أي تدخل أجنبي.

الوثيقة الجديدة تساند وتعزز تصميم الحملة الدبلوماسية العامة اللاأخلاقية والعدوانية ضد كوبا، والتي تم تحديد معالمها منذ التقرير الأولى لما تسمى زوراً "لجنة المساعدة على الوصول إلى كوبا حرة"، سعياً لإلزام وإلحاق حلفائها وأذنابها والمنظمات الدولية بتحقيق أهداف مشروعها الإلحاقي تجاه الأمة الكوبية، وهي أطراف لن تواصل خدمتها فقط كأطراف متواطئة مع مناوراتها المفتعَلة للإساءة للثورة الكوبية، وإنما متورطة أيضاً في ملاحقة الدخول والأموال الكوبية في الخارج.

من بين الأهداف التي تزمع القيام بها لتحقيق هذه الأهداف يأتي:

· إقحام حكومات بلدان أخرى ومنظمات دولية في اقتفاء أثر الأموال الكوبية في الخارج وملاحقتها.
· دعوة "مجموعة ملاحقة الأموال الكوبية" مجدداً لتحدد سبلاً إضافية لملاحقة أو قطع الدخول الخارجية التي يتلقاها بلدنا، بما في ذلك تحديد أموال موظفين كوبيين في الخارج.
· إقامة ائتلاف لبلدان من شأنها الالتزام بعملية الإطاحة بالحكومة الكوبية. سيتم إدراج هذه النقطة في أجندة العلاقات والمحادثات الثنائية مع تلك بلدان القابلة للانجرار إلى مثل هذه المناورة المغالية في عدم شرعيتها.
في ما يتعلق بالسفر وبإرسال التحويلات المالية العائلية إلى كوبا تندرج عدة تحركات تشدد على نحو أكبر بعد القيود المفروضة أصلاً على المواطنين الأمريكيين وعلى الكوبيين المقيمين في الأراضي الأمريكية من ناحية السفر إلى كوبا أو إرسال التحويلات المالية إليها.

هذه القوانين، ذات السمة اللاإنسانية الواضحة، بالإضافة لمضاعفة القيود على العلاقات العائلية وعلى القدرة على الدعم والمساندة المتبادلة اللذَين يقوم بهما أعضاء العائلة الواحدة في أي ثقافة كانت، تكشف قلة احترام إدارة بوش لكرامة الشعب الكوبي وتقاليده التضامنية.

بهذه الإجراءات تواصل حكومة الولايات المتحدة انتهاكها للمادة الثانية عشرة من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية في ما يتعلق بحرية السفر التي يتمتع بها الأشخاص أصحاب الوضع المشروع في أي بلد كان، وهذا هو مبدأ جددت الجمعية العامة التأكيد عليه في قرارها رقم 59/203 تحت عنوان "احترام الحق بالحرية الكونية للسفر والأهمية الحيوية لجمع شمل العائلات". ويتجاهل أسياد البيت الأبيض الحاليون أيضاً أنه في قرارها رقم 60/206 الذي يحمل عنوان "إجراءات لتسهيل التحويلات المالية للمهاجرين وتقليص تكاليفها"، اعترفت الجمعية العامة بأهمية تقليص تكاليف التحويلات المالية التي يقوم المهاجرون وتسهيل الحكومات وصول هذه المناسيب إلى البلدان المستقبِلة، وغيرها، من خلال تسهيل الإجراءات وكذلك تسهيل الوصول إلى الوسائل الرسمية للتحويلات المالية.

من بين الإجراءات الجديدة التي تشملها الطبعة الجديدة من "خطة إلحاق كوبا"، والتي ستساهم في تشديد القيود في هذه المجالات، تأتي القرارات التالية:

· إصدار توجيه للوكالات المكلفة تطبيق قوانين الحصار للقيام بأبحاث جنائية، بما فيها المحاكمات، بحق الذين ينتهكون نظم "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC)، وبشكل خاص ضد الذين ينظمون أو يسهّلون عمليات سفر إلى كوبا بدون إجازة.
· إلغاء استخدام البطاقات النقدية للرحلات التي تتم إلى كوبا بموجب إجازة.
· منع الإرسال المباشر لتحويلات مالية من خلال مؤسسات بلدان أخرى، وإنما، وخلافاً لذلك، المطالبة بأن يتم إرسال جميع التحويلات المالية من خلال وكالات أمريكية تحمل إجازات في هذا المجال.
· تطبيق معايير جديدة للحصول على إجازات ومستلزمات إعلامية من قبل المزوّدين بخدمات السفر والمواصلات، بما في ذلك الشرط المتمثل في تمتع الطرفين بتدقيق مالي مستقل سنوي.
· أن تُدرج أيضاً في قائمة البلدان المعينة خصيصاً تلك الشركات التي تشارك في جهود مروِّجة لبيع أملاك كوبية أو عمليات سفر أو تحويلات مالية أو غيرها إلى كوبا من غير الحصول على إجازة من الولايات المتحدة.
وسعياً لمنع العمل التضامني والنشاطات التعاونية التي يقوم بها الشعب الكوبي لمساعدة بلدان أخرى، بما فيه تلك الشعوب المتضررة من كوارث طبيعية، يمنع هذا التقرير تصدير المعدّات الطبية إلى كوبا من تلك المعدات التي يمكن استخدامها في مهمات إنسانية واسعة النطاق. إن كوبا، البلد النامي والمحاصر الذي لا تفيض عنده الموارد، ترى في التضامن والتعاون الدولي تقاسماً لما نملكه مع أكثرهم حاجة، بدون السعي لمكافأة أو أي مقابل. إن الإجراء الأمريكي الجديد المعادي لكوبا يتنافى مع المبادئ الأساسية للإنسانية وللتضامن. وفي عماها الإلحاقي بحق الشعب الكوبي، لا تمعن الولايات المتحدة حتى في الأثر السلبي قرارها المتعلق بصحة وحياة ملايين الأشخاص في جميع أركان الأرض، وبشكل خاص في بلدان الجنوب.

في شهر تموز/يوليو 2006، كان يوجد ثلاثون ألفاً و699 كوبياً ينفذون مهمات أممية في مجال الصحة في بلدان أخرى من العالم. وإدارة بوش لا تكتفِ بمنع الشعب الأمريكي نفسه –بشكل خاص مئات الآلاف من ضحايا إعصار "كاترينا"- من الاستفادة من المساعدة الطبية الكوبية، وإنما تريد أن توسّع إطار حصارها المجرم ليشمل شعوباً أخرى من العالم.

وتشمل الطبعة الجديدة من "خطة إلحاق كوبا" أيضاً قوانين لتعزيز القيود الموضوعة على المبيعات المحدود التي يقوم بها قطاع الأعمال التجارية الأمريكي لكوبا.

وتوصي الوثيقة كذلك بتخصيص 80 مليون دولار إضافية خلال سنتين لتمويل الحملات الدولية ضد كوبا ولتجنيد ودفع أجور مرتزقة لسياستها المعادية لكوبا، سواء كان في ميامي أو في داخل الجزيرة. ويتجاوز الرقم المذكور بتسعة وثلاثين مليوناً  حجم الأموال التي كانت نفس هذه اللجنة المعادية لكوبا وشكّلها بوش قد أوصت بتخصيصه قبل سنتين كتمويل إضافي للأعمال الرامية للإطاحة بالثورة الكوبية وفرض نظام استعماري جديد على شعبها.

ويطرح التقرير أيضاً زيادة الأرصدة والوسائل المخصصة للحرب الإذاعية-الإلكترونية غير المشروعة والقذرة ضد كوبا، سعياً لتوسيع أعمال البث تجاه بلدنا من بلدان أخرى.

تشكل الطبعة الجديدة من "خطة إلحاق كوبا" خطة إضافية تقوم بها إدارة بوش من أجل تحقيق هدفها الفاسد المتمثل في فرض "تغيير للنظام" في الجزيرة ضد إرادة الشعب الكوبي، يضع وجود الأمة الكوبية نفسها في خطر. ويجدد التأكيد بين أولوياته على حرمان الكوبيين من ملكية مساكنهم وأراضيهم وخصخصة الصناعة والتعليم والقضاء على الضمان الاجتماعي وإلغاء الدستور.

وتكرر الوثيقة اتهامها الكاذب والمنافِق لكوبا بأنها تنتهك التزاماتها المقطوعة في ظل اتفاقات الهجرة وتوصي بجملة من الجهود الدبلوماسية ضد الحكومة الكوبية. إنهم يحاولون إخفاء العواقب الإجرامية "لقانون الضبط الخاص بالكوبيين" القاتل وردها السلبي على المقترحات بالتعاون الثنائي التي طرحتها كوبا عليها في مناسبة متعددة، سواء كان في مجال الهجرة أو في مكافحة تهريب المخدرات ومواجهة الإرهاب. لقد أكدت الحكومة الكوبية في كل لحظة على استعدادها الكامل لتوقيع اتفاقات في هذه وفي غيرها من المجالات مع حكومة الولايات المتحدة والمناقشة الثنائية لأي موضوع على أساس الاحترام الكامل والالتزام بمبادئ المساواة القانونية وسيادة الدول.

الطبعة الثانية من الخطة الإلحاقية ضد كوبا تنسجم مع الهدف التاريخي الذي سعت لتحقيقه الإدارات الأمريكية المتعاقبة في الحكم خلال العقود الأربعة الأخيرة، وهو الإطاحة بالعملية الثورية وفرض هيمنتها على بلدنا.

عبر قوانين جديدة تتنافى مع الحقوق الإنسانية الرئيسية للشعب الكوبي ومع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، تحافظ حكومة الولايات المتحدة على سياسة الحصار وتشددها، وذلك بهدف ثني مقاومة الشعب الكوبي وقراره بالسيادة اللذين لا ينثنيان.

استنتاجات

 قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالشعب الكوبي نتيجة تطبيق الحصار، انطلاقاً من حسابات تقديرية، تجاوزت الستة وثمانين ألفاً و108 ملايين دولار، أي ما معدله 1832 مليون دولار سنوياً. ولا يشمل هذا الرقم الأضرار مباشرة التي لحقت بأهداف اقتصادية واجتماعية في البلاد نتيجة أعمال تخريبية وعمليات إرهابية يجري تحفيزها وتنظيمها وتمويلها من الولايات المتحدة الأكثر والبالغة قيمتها نحو 54 ألف مليون دولار. كما لا يشمل أيضاً قيمة المنتجات التي أُحجم عن إنتاجها أو الأضرار المترتبة عن الشروط القاسية التي يتم وضعها على كوبا من أجل منحها القروض. فالأضرار الناجمة هذه السنة تتجاوز قيمتها الأربعة آلاف و108 مليون دولار.

 لقد صعدت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش عدوانها وعدائها تجاه كوبا إلى مستويات غير معهودة، وذلك بتطبيقها المتشدد لقوانين ونظم الحصار في انتهاك صريح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومتجاهلة الإرادة التي عبرت عنها الأسرة الدولية على نحو متكرر وبالإجماع تقريباً في قرارات متوالية وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 يتسبب حصار الولايات المتحدة بعذابات كبيرة للشعب الكوبي، وهو لا ينتهك فقط حقوقه الإنسانية الأساسية، وإنما ينتهك أيضاً الحقوق الإنسانية الأساسية للكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة والشعب الأمريكي نفسه ومواطني بلدان أخرى المتضررين من تطبيقه خارج أراضي البلد الذي يفرضه.
 بالرغم من اعتراض الأسرة الدولية الثابت على تطبيق الحصار خارج أراضي البلد الذي يفرضه، تم خلال السنة الأخيرة التشدد في تطبيق قوانين من هذا النوع. عملية تصيُّد وحشية وأعمال انتقامية أقل عقلانية يوماً بعد يوم تلاحِق العمليات المالية الكوبية أو التي يقوم بها رجال أعمال لهم علاقات مع كوبا من خلال مصارف في كل العالم. المضايقة الدائمة لتجار والتهديدات والعقوبات بحق مستثمرين أجانب تعكس ازدراء سلطات الولايات المتحدة لحق بلدان أخرى بالسيادة.
 لن يتخلى الشعب الكوبي عن الاستمتاع بحقه بتقرير المصير، وبالرغم من الحصار، وسيواصل تقدمه في الارتقاء بالمجتمع العادل والتضامني الذي قرر بناءه قبل 47 سنة من اليوم والذي يوفر مساعدته الودية والنزيهة لشعوب أخرى من العالم، بما فيها شعب الولايات المتحدة.
 إن الشعب الكوبي يأمل من جديد التمتع بدعم الأسرة الدولية في مطالبته بوضع حد للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة على كوبا.

 � تقرير سري صادر عن الموظف في وزارة الخارجية، إ. د. مالوري، تم الكشف عنه عام 1991. في "Department of State: Foreign Relations of United States"، الجزء الرابع، 1991، ص. 886.
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